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تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى كفاءة ضوابط دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين 
 .الجهات الحكومية والقطاع الخاص
تحادي وتلك التي أوردتها الالضوابط التي أوردها الدليل ابعض عرض من خالل وذلك 
لعربية باعتبارها أولى الدول التي أخذت التشريعات المقارنة مثل جمهورية فرنسا وجمهورية مصر ا
القانون المحلي الوحيد الناظم لعملية الشراكة بين  ذلك أنهبهذا النظام، والقانون المحلي إلمارة دبي 
 الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 بين التشريعات أينما وجدتوقد تم تحليل الضوابط وفق الدليل المذكور آنفا ، والمقارنة 
 المفارقات، وذلك للتوجه نحو توصيات مناسبة.
تحادي قد سلك مسلكا  مشابها  لذلك الذي سلكه الوقد أظهرت نتائج الدراسة بأن المشرع ا
المشرع المصري، إال أنه توجد بعض المفارقات مع المشرع الفرنسي على النحو الذي تم إظهاره 
 في الدراسة.
، ضوابط التعاقد في العقود اإلدارية، P.P.Pعقد ال ، عقود الشراكةالرئيسية:  كلمات البحث
  العقود اإلدارية.
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 العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
Public Private Partnership Contracting Standards 
Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the efficiency of the federal guideline 
of the provisions and procedures of partnership contracts between government and the 
private sector, in respect of some controls provided by the federal legislator to enter 
into partnership. 
This was done by presenting the controls sat out in the federal guideline in 
addition to the local law of Dubai, and those cited by comparative legislations such as 
French and Egyptian legislations as the first countries that adopted this system. 
The criteria was analyzed in accordance with the above-mentioned guide and 
the comparison of legislations wherever the discrepancies were found, in order to 
move towards appropriate recommendations. 
The results of the study showed that the federal legislator has taken a similar 
course as the Egyptian legislator, but there are some dissimilarity with the French 
legislator as shown in the study. 








د هلل لحماالشكر هلل الذي مّن علينا بسابغ فضله وأجل نعمه، حيث هدانا للعلم وبلّغنا مناهله، 
لحمد اللهم لك ا ه لي،رالعلم النافع ويسّ  يووهب ل لي أمرير ويسّ هذه الرسالة،  لتقديمي الذي وفقن
 ووفّقتني. أعنتنيكما  والّشكر
قدير والعرفان إلى األساتذة األفاضل واإلداريين في جامعة أود أن أوّجه جزيل الشكر والت
علي بتوجيه، ونصيحة، ودعم كبير خالل دراستي في  اإلمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا
المشرف على الرسالة، فقد كان له مصطفى برنامج الماجستير وأخص بالذكر د. عالء محي الدين 
 اعدتي في تذليل الصعوبات التي واجهتني.أثر كبير في تشجيعي، وتوجيهي ومس
على مساعدتي كال  من د. أسامة بدر، و د. أحسن رابحي وأتوّجه بالشكر ألعضاء اللجنة 
 في إنجاز هذه الرسالة، إليهم جميعا  أهدي ثمرة جهدي ونجاحي في برنامج الماجستير.
 قت فبفضل منفّ ر فإن و  مساهمة أردت بها التطوي الوما هذا الجهد الذي أضعه بين أيديكم إ
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تلجأ اإلدارة للتعاقد بنظام عقود الشراكة ألسباب اقتصادية وفنية، ومن ذلك إنماء االقتصاد 
في المنطقة من خالل السماح لشركات القطاع الخاص استثمار أموالها في سبيل تنفيذ المشروع، 
نعاش مما يساهم في زيادة االستثمارات الموجودة على أراض ي الدولة، وبالتالي إنماء واستدامة وا 
االقتصاد، وأما األسباب الفنية فهي الصعوبات الفنية التي تواجه جهة اإلدارة وتكّبل يدها عن 
تنفيذ المشروع، وقد تكون هذه الصعوبات مثل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقص اآلالت والمعدات 
 المواد والعمالة الفنية الالزمة للقيام بعملية التشغيل.الالزمة لتنفيذ المشروع، باإلضافة إلى 
لم يكن  2111وباالطالع على تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، نجد أنه حتى عام 
قة النظام الشراكة منظمًا بموجب تشريع اتحادي أو محلي، وقد بدأ المشرع المحلي بتنظيم الع
بشأن  تنظيم  2112لسنة  22يًة وفق قانون إمارة دبي رقم والخاص بدابالشراكة بين القطاع العام 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وبعدها اتجه المشرع االتحادي نحو تنظيم 
لسنة  22من قرار مجلس الوزراء رقم  14المسألة على النطاق االتحادي تنفيذًا لحكم المادة 
دارة  2111 المخازن في الحكومة االتحادية، والتي تم بموجبها إصدار بشأن الئحة المشتريات وا 
جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص، و   المعتمد بموجبدليل أحكام وا 
 .2112و( لسنة 1/ 1)رقم  قرار مجلس الوزراء
 صيشّكل نهج دولة اإلمارات في تبني عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخا
المالذ اآلمن لجميع األطراف في تمويل مشاريع البنية األساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة 





ء اربح، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض األعباء المالية التي تتحملها الدولة خالل مرحلة إنش
 األصول العامة وحتى بداية المشروع.
وبالتالي سأتناول في دراستي ضوابط التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بموجب 
 األنظمة والتشريعات االتحادية والمحلية في الدولة بالمقارنة مع النظام المصري والنظام الفرنسي.
 أواًل: أهمية البحث
دارة وتسياألعباء المالية والفنية اإلدارة عقود الشراكة تخفف عن كاهل جهة  .1 ير في إنشاء وا 
 المرافق العامة، فهي تهدف إلى أحد األغراض اآلتية:
تاحة خدماتها. .أ نشاء وتجهيز أحد المشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وا   تمويل وا 
 .تمويل وتطوير أحد مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة القائمة فعالً  .ب
وهذا مما ال شك فيه يساهم في تطوير المرافق العامة والخدمات العامة المقدمة للجمهور في 
 الدولة.
االستفادة من خبرات القطاع الخاص ذات الطبيعة المركبة، وخصوصًا فيما يتعلق  .2
بالمشروعات ذات التكنولوجيا العالية أو المتقدمة والتي يصعب إيجاد تطبيقات سابقة لها 
 إتمام التقييم بشكل كامل. تمّكن من
عقود الشراكة تؤدي إلى أال تتحمل اإلدارة بمفردها مخاطر إدارة وتشغيل المرافق العامة، بل  .2
ُيقصد به مشاركة أطراف عقد الشراكة في و تأخذ بمبدأ هام وهو توزيع واقتسام المخاطر، 
دارة المخاطر بحيث يكون كل طرف مسؤواًل عن إدارة المخاطر ا  لتي لديه خبرة فيتحّمل وا 





ولّما كانت عقود الشراكة من العقود التي تستغرق زمنًا طوياًل لالنتهاء منها، فقد تتعرض لعدة 
مخاطر خالل التنفيذ لم تكن متوقعة من قبل الجهة الحكومية أو القطاع الخاص وقت التعاقد، 
أو  ا على كيفية اقتسام مخاطر التوقف عن التنفيذفيتعّين أن تتفق جهة اإلدارة مع المتعاقد معه
تعديل التنفيذ تلبيًة لحاجات جديدة لم تكن معروفة لدى الجهة الحكومية عند التعاقد، إذ أنه ليس 
من مصلحتها أن يتوقف المتعاقد عن االستمرار في التنفيذ وذلك مراعاًة لمبدأ سير المرفق العام 
 بانتظام واضطراد.
 ية البحث: إشكالثانياً 
مدى وجود ضوابط خاصة لعقود الشراكة بضوابط خاصة من حيث األطراف وتوزيع 
، يل الشركاتوتأه سس اختيار الشريكالمخاطر بين الطرفين، والمراحل السابقة على التعاقد مثل أ
ومدى نجاح المشرع اإلماراتي في تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات جهة اإلدارة والمتعاقد أو 
 ستثمر األجنبي معها.الم
إجراءات وأحكام الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بموجب دليل تنظيم مدى كفاية 
، وهل من األفضل أن 2112و لسنة  1/1وزراء االتحاد في قراره رقم  إرشادي اعتمده مجلس
دليل أن اليصدر تشريع اتحادي لهذا األمر، أم يكفي فقط وجود الدليل االسترشادي، خاصة و 
اإلرشادي قد يضفي مرونة أكثر من ناحية اختيار المتعاقد مع جهة اإلدارة وكيفية توزيع واحتساب 
المخاطر بين الطرفين بدالً من التقيد بوجود تشريع جامد قد يمنع اإلدارة بعض األحيان من إمكانية 





ة لتشريعات المقارنة، وتقييم المسلك األفضل مع مراعااالطالع على األحكام التي تم تنظيمها في ا
شكل الدولة الفريد من نوعه، وفيما لو ينبغي إعادة دراسة أحكام إجراءات الشراكة بإضافة قيود 
 أخرى على الجهات الحكومية الراغبة في اللجوء للتعاقد بالشراكة أم أنها كانت كافية.
 ثالثًا: منهجية البحث
حث منهجية البحث التحليلي المقارن، ويرجع ذلك لما يتمتع به هذا المنهج اّتبعت في هذا الب
ألحكام الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، باإلضافة  من وضع وصف وتحليل دقيق
إلى إجراء مقارنة بين نظام الشراكة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والنظم األخرى ما بين 
نظام الفرنسي اللذين سوف يكونا أساًسا لهذه المقارنة، حيث أتناول من خالل النظام المصري، وال
 .مقتضى لذلكيكون  حينما تلك المقارنة بيان أوجه الشبه واالختالف بين هذه األنظمة
 رابعًا: تحديد الموضوع
ستقتصر الدراسة على ضوابط اختيار المتعاقد مع اإلدارة وضوابط محل إبرام عقد الشراكة 
عتها القانونية دون الحديث عن اإلجراءات السابقة على التعاقد أو الالحقة على التعاقد، وفقًا وطبي
جراءات التعاقد بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقانون المصري  لدليل أحكام وا 
 والفرنسي. 
 خامسًا: خطة البحث
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الفصل األول: الضوابط المتعلقة بأطراف عقد الشراكة بين الجهات الحكومية 
 والقطاع الخاص
 كانت الدولة هي تأمين خدمات عامةبناء مرافق عامة أو دول في الشراكة نهج تتبعه ال
، وذلك بهدف 1التي تضطلع بها كشق الطرق وتجهيز المدارس والجامعات بتقنيات المعلومات
لقائه على عاتق القطاع الخاص، وبالتالي  تخفيف ورفع العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة، وا 
 .2لى أوجه إنفاق أخرى يعزف عنها القطاع الخاصتحويل جهد الجهات الحكومية إ
 تعلقةم شكلية ضوابط أورد منها كالً  بأن يتضح المقارنة، التشريعات علىوباالطالع 
 لجهاتا بين الشراكة عقد أطراف هذا فصلنا في سنعرض وعليه التعاقد، هذا أطراف بتحديد
 .الخاص والقطاع الحكومية
حديد وكان لزامًا ت ،والشريك المتعاقد اإلدارية الجهات إحدى بين الشراكة عقد ُيبرمحيث 
الفصل على  اوهو ما سنبّينه بشيء من التفصيل في هذالشريك وطريقة اختياره،  أسس اختيار هذ
 النحو التالي تقسيمه.
 الخاص. والقطاع الحكومية الجهات بين الشراكة عقد ماهية: المبحث األول
 .الخاص والقطاع الحكومية الجهات بين الشراكة عقد بأطراف المتعلقة الضوابط: الثاني المبحث
                                                          
، 7122، العدد الثالث والرابع، 72مشّوح، الترجمة والتنمية الفكرية، القطاع اإلداري نموذجا ، مجلة جامعة دمشق، المجلد  هد. لبان 1
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 ماهية عقد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص: األوللمبحث ا
ة والقطاع الخاص، يتعّين بداي الحكوميةبين الجهات  ماهية عقد الشراكةوللوقوف على 
ا المبحث وبذلك سنقسم هذنية له، ومن ثم تحديد الطبيعة القانو ، إلى مفهوم عقد الشراكةالتطرق 
مفهوم عقد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع ، سنستعرض في المطلب األول مطلبينإلى 
 الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاعفي المطلب الثاني  وسنحّدد، الخاص
 الخاص.
 حكومية والقطاع الخاصالمطلب األول: مفهوم عقد الشراكة بين الجهات ال
هات الشراكة بين الج تعريف عقدسنقّسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في األول و 
مية عقد الشراكة بين الجهات الحكو خصائص الثاني والقطاع الخاص، وسنستعرض في  الحكومية
 والقطاع الخاص.
 الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص عقد تعريف: الفرع األول
تعد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المفاهيم الجديدة، وقد طرحت 
عدة تعاريف من جهات مختلفة بهدف تحديد مفهوم شامل لها وذلك شأنها شأن أي ظاهرة جديدة 
 .3يظهر فيها جدل كبير حول تعريفها حتى تستقر
                                                          
محمد أشرف حمدونة، العوامل المحددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في نمو االقتصاد الفلسطيني )رسالة  3





ن ات، لذا فهو نمط جديد مفالشراكة مفهوم حديث نسبيًا، بدأ الحديث عنه منذ عدة سنو 
العالقات بين الجهات الحكومية للدولة والقطاع الخاص الذي يشارك في تقديم خدمات عامة كانت 
 فيما مضى حكرًا على الدولة وباتت عبئًا عليها.
وهو نهج تتبعه الدول في تأمين خدمات عامة كانت الدولة هي التي تضطلع بها كشق الطرق 
، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء المالي عن 4عات بتقنيات المعلوماتوتجهيز المدارس والجام
لقائه على عاتق القطاع الخاص، وبالتالي تحويل جهد الجهات الحكومية  الموازنة العامة للدولة، وا 
 .5إلى أوجه إنفاق أخرى يعزف عنها القطاع الخاص
ًا، ونظرًا قود الحديثة نسبيوتعتبر عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الع
إلى حداثتها وصعوبة إيجاد تعريف دقيق يحيط إحاطة كاملة ودقيقة بمفهومها الشامل، الذي يضم 
عددًا كبيرًا من العناصر التعاقدية المختلفة، فقد كان هذا النوع من العقود محاًل للدراسة من جانب 
اكة، بعضه كان مصدره المشّرع المعنيين، حيث ُعرض عدد من التعاريف بصدد عقود الشر 
والبعض اآلخر وضعته المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال، وأخيرًا لعب الفقه دورًا بارزًا في 
 .6هذا المجال من خالل وضع عدد من التعاريف بهذا الصدد
  التعريف القانوني لعقود الشراكة .1
، عربيةجمهورية مصر الشراكة هي بما أن أولى الدول العربية التي أخذت بنظام التعاقد بال
مهورية مصر ج للتشريعات المقارنة مثلولمعرفة مفهوم التعاقد بالشراكة يتعين إيضاح المفهوم وفقاً 
                                                          
 .297مشّوح، مرجع سابق، صـ  هد. لبان 4
 .22حماده، مرجع سابق، صـ  قعبد الراز هد. حماد 5






العربية  ماراتدولة اإل كة لدىوبعدها سأتطرق إلى تعريف التعاقد بالشراجمهورية فرنسا، ، العربية
 سارية.ال االتحادية والمحلية وفق التشريعات المتحدة
 المصري القانون تعريف التعادد بالشراكة وفق  -
طبقت مصر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اآلونة األخيرة، وقد أعطت 
مدرسة حكومية تغطي  2211الدولة األولوية في تنفيذ برنامج شراكة القطاعين لمشروع إنشاء 
ات المختلفة، وبناء القطاع الخاص لتلك مختلف المراحل التعليمية طبقًا الحتياجات المحافظ
المرافق لن يؤثر على سعر الخدمة الحالي للطالب، بل سينعكس على كفاءة الخدمة المقدمة إلدارة 
 .7المباني وصيانتها، على أن تظل وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة بتقديم الخدمة التعليمية
ا الشأن يتضح وجود عدة تشريعات ناظمة، من بالرجوع إلى التشريعات المصرية في هذو 
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات بإصدار  2111( لسنة 72ذلك القانون رقم )
والخدمات والمرافق العامة، باإلضافة إلى الئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار  البنية األساسية
الالئحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع بإصدار  ،2111لسنة  224رئيس مجلس الوزراء رقم 
لسنة  72الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 
2111. 
 .عناصرهو ولبيان مفهوم التعاقد بالشراكة، يتعين إيضاح تعريفه، 
مشاركة  انون تنظيممن ق وقد عّرف المشرع المصري عقد الشراكة في المادة األولى والثانية
، 2111( لسنة 72رقم )القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة 
                                                          





على أن عقد المشاركة هو: "عقد تبرمه الجهة اإلدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه 
 ون".( من هذا القان2بالقيام بكل أو بعض األعمال المنصوص عليها في المادة )
( من ذات القانون نراها تنص على أنه: "للجهات اإلدارية أن تبرم عقود 2وبالرجوع إلى المادة )
نشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية  مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وا 
تاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع االلتزام بصيانة ما تم إنشاؤه ي والمرافق العامة وا 
أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح المشروع صالحاً لالستخدام في اإلنتاج 
 أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.
وال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات وال تزيد على ثالثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال 
 إتمام أعمال التطوير، وأال تقل قيمة العقد اإلجمالية عن مائة مليون جنيه. البناء والتجهيز أو
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناًء على توصية اللجنة العليا لشؤون المشاركة المنصوص عليها 
( من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثالثين سنة إذا 11في المادة )
 ذلك مصلحة عامة جوهرية.اقتضت 
وال تبدأ شركة المشروع في تقاضي أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات 
وفقًا لمستوى األداء المنصوص عليه في العقد إال بعد إصدار الجهة اإلدارية المتعاقدة شهادة 
 بقبول مستوى جودة األعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة".
، ففي نص على حالتين للتعاقد بالشراكةمن المادتين األولى والثانية أن المشرع المصري ضح يتو 
نشاء وتجهيزالحالة األولى تعهد جهة اإلدارة للقطاع الخاص بتمويل  ساسية مشروعات البنية األ وا 





تقديم بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، و وفي كال الحالتين يلتزم القطاع الخاص ، المرافق العامة
 .الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح المشروع صالحًا لالستخدام
نذهب مع البعض أن نعّرف عقد الشراكة بأنه عقد تبرمه الجهة اإلدارية وبالتالي نذهب مع البعض 
تاحة مع شركة الم نشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وا  شروع بغرض تمويل وا 
خدماتها، أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع االلتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم 
تقديم  والخدمات والتسهيالت الالزمة ليصبح المشروع صالحًا لالستخدام واالستغالل في اإلنتاج أ
 .8لخدمة بانتظام واضطرادا
أو هو العقد الذي ُيعهد بمقتضاه شخص من أشخاص القانون العام إلى شركة المشروع لتمويل 
تاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه  نشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وا  وا 
ة لكي دمات والتسهيالت الالزمالمرافق مع االلتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخ
 .9يصبح المشروع صالحاً لالستخدام في اإلنتاج أو تقديم الخدمة بنظام واضّطراد طوال فترة التعاقد
بشأن عقود  4002الصادر عام  555تعريف التعادد بالشراكة وفق المرسوم الفرنسي ردم  -
  وتعديالتهالشراكة 
م القطاعين العام والخاص بموجب المرسوم رق تعاقدات الشراكة بين نّظم المشّرع الفرنسي
ريف بقانون أن تعوُيالحظ من أحكام المرسوم وتعديالته، بشأن عقود الشراكة،  2111لسنة  229
 عقد الشراكة يتضّمن ثالث صور وهي: 
                                                          
، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، PPPاردة على اإلدارة في التعاقد بنظام د. عالء محي الدين مصطفى، القيود الو 8 
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ية الوسائل الفنية الالزمة لتلب اإلدارية تحديدالجهة  ىالمشروعات المركبة التي يصعب عل -1
وذلك نظرا لما تتطلبه مثل هذه العقود المركبة من العديد من  مسبقًا،فردها احتياجاتها بم
 .العالقات المتشابكة والمتداخلة واإلمكانيات الهائلة
عندما يكون للمشروع طابع االستعجال، بأن يكون ضروريًا لمواجهة أمر طارئ ال يحتمل  -2
 .التأخير
اكة، ققها أي بديل تعاقدي آخر لعقود الشر المشروعات التي تحقق امتيازات للصالح العام ال يح -2
 222بالمرسوم رقم  PPPتم إضافة هذه الحالة بتعديل المادة الثانية الخاصة بالتعاقد بنظام 
 .211410 لسنة
تعريف التعادد بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق تشريعات دولة اإلمارات  -
 العربية المتحدة االتحادية والمحلية
لم  2111الطالع على تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، نجد أنه حتى عام با
يكن نظام الشراكة منظمًا بموجب تشريع اتحادي أو محلي، وقد بدأ المشرع المحلي بتنظيم العالقة 
بشأن   2112لسنة  22والخاص بدايًة وفق قانون إمارة دبي رقم  11بالشراكة بين القطاع العام
راكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وبعدها اتجه المشرع االتحادي نحو تنظيم الش
لسنة  22من قرار مجلس الوزراء رقم  14تنظيم المسألة على النطاق االتحادي تنفيذًا لحكم المادة 
دارة المخازن في الحكومة االتحادية، والتي تم بموجبها إصدار  2111 بشأن الئحة المشتريات وا 
                                                          
 .276رجع سابق، صـ د. عالء محي الدين مصطفى، م10 
أخذ المشرع المحلي إلمارة دبي بمصطلح القطاع العام، على الرغم من أن إمارة دبي لم يجر تقسيم القطاعات فيها إلى عام 11 
بإصدار  2922لسنة  21الذي أخذ بهذا المصطلح في القانون رقم  –وخاص، فالمقصود من القطاع العام وفق المشرع المصري 
( على أنها: "وحدة اقتصادية 72عامة وشركات القطاع العام، والتي عّرف فيها شركات القطاع العام في مادته )قانون المؤسسات ال
تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا  لخطة التنمية"، وال يوجد نظام مشابه له في إمارة دبي حتى يتم استخدام ذات المسمى، ونرى 
مارة دبي استخدام مصطلح يمثّل النظام الحالي لإلمارة، إذ لم يتضح صدور تشريع محلي أنه كان من األجدى على المشرع المحلي إل
ينظم هذا القطاع وبهذا المسمى، )الجهات الحكومية(، إذ لم يكن ثمة داع الستحداث مسمى جديد على شكل القطاعات لإلمارة وإعادة 
 وهو الجهات الحكومية.تعريفها بمسمى مستخدم حاليا  ومتعارف عليه على مستوى الدولة 






جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص، والمعتمد بموجب دلي ل أحكام وا 
 .12قرار مجلس الوزراء
المالذ  الخاصالقطاع و  االتحاديةالجهات تبني عقود الشراكة بين  يشّكل نهج دولة اإلمارات في
، لمدىلشراكة طويلة ااآلمن لجميع األطراف في تمويل مشاريع البنية األساسية للمرافق العامة ل
نشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح،  وذلك من خالل قيام القطاع الخاص بتمويل وا 
وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض األعباء المالية التي تتحملها الدولة خالل مرحلة إنشاء األصول 
 .13العامة وحتى بداية المشروع
جراءات عقود وبذلك سنتطرق بداية لمفهوم عقد الشراكة و  فق الدليل االتحادي بشأن أحكام وا 
الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص، ومن ثم سنتوجه إلى القانون المحلي إلمارة دبي 
 في الشرح.
جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع تعريف التعادد ب الشراكة وفق دليل أحكام وا 
 الخاص
الرجوع إلى الئحة المشتريات والمخازن في الحكومة االتحادية، وهي بدايًة يتعين علينا 
وضع األحكام واإلجراءات الالزمة لحوكمة عمليات الشراكة  وأداة األصل الذي منح الوزارة مكنة
 .بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص وذلك على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء
 2111لسنة  22من قرار مجلس الوزراء رقم  14هي المادة و نظم ذلك وبالرجوع إلى المادة التي ت
دارة المخازن في الحكومة االتحادية ، نرى أنها قد حددت عدة مسائل، بشأن الئحة المشتريات وا 
                                                          






منها الهدف من عقود الشراكة، وحوكمة عمليات الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص، 
االتحادية إلى خيار الشراكة، باإلضافة إلى تحديد المشاريع التي تحديد ضوابط لجوء الجهات 
 يجوز للجهات االتحادية اللجوء إلى خيار المشاركة حيالها.
ب. تتولى الوزارة ...( من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله على أنه: "14إذ تنص المادة )
لحوكمة عمليات الشراكة بين الجهات المسؤولية الكاملة في وضع األحكام واإلجراءات الالزمة 
واإلجراءات من قبل مجلس  االتحادية والقطاع الخاص، على أن يتم اعتماد هذه األحكام
 الوزراء...".
جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص ، 14وباالطالع على دليل أحكام وا 
اتفاقية بين جهة حكومية " على أنها: 15يتضح بأنه عّرف الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وشركة خاصة القتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم 
"، كما وأنه أشير في الدليل إلى عدم وجود تعريف عالمي موحد لمفهوم الشراكة الخدمات العامة
ي عقد ت المختلفة ما مفاده أن الشراكة هالتعريفابين القطاعين العام والخاص، إال أنه ُيستفاد من 
ذ بموجبه الطرف الخاص خدمة عامة بين طرف من القطاع العام وطرف من القطاع الخاص، ُينفّ 
ويعد توزيع المخاطر وتحديد المخرجات هما ركائز الشراكة بين القطاعين العام  ،أو مشروع عام
 .16والخاص
                                                          
من الئحة المشتريات وإدارة  22والصادر تنفيذا  لحكم المادة  7122و( لسنة 2/ 2المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )14 
 المخازن في الحكومة االتحادية.
تحادية جهات االفتارة استخدم عبارة الشراكة بين الخالف المشرع االتحادي في تعريفه للشراكة توحيد المصطلحات المستخدمة، 15 
 وتارة است خدمت عبارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - عنوان الدليل –والقطاع الخاص 
قرار مجلس ( من دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص، والمعتمد بموجب 29الصفحة )16 





لي تكون ذات طبيعة تعاقدية وتمويلية معقدة، وبالتا فقد نص على أن المشاريع المشتركة غالبًا ما
فالعقد يتألف من مجموعة عقود وتعهدات وضمانات وملحقاتها تحكم العالقة التعاقدية بين الجهة 
االتحادية وشركة المشروع، وأي طرف آخر معني كالجهات الضامنة أو المصارف الممولة أو 
ي قد يرتب تنفيذ المشروع عليها بعض التبعات أو الجهات االتحادية أو الحكومات المحلية الت
 المهام والواجبات.
لذلك فإن األطراف الموقعة على عقد الشراكة قد تكون عديدة وقد تختلف بين عقد شراكة وآخر، 
وفي بعض األحيان قد يتطلب األمر توقيع سلسلة من العقود والتفاهمات اإلضافية التي قد تكون 
 ضرورية إلنجاح المشروع.
نما عّرفونرى أن المشرع االتحادي لم يعّرف عقد الشراكة،  فقد نص على  17المشاريع المشتركة وا 
أن المشروع المشترك: ليس مجرد مشروع يتشارك بتنفيذه كل من القطاعين العام والخاص، 
كالمشاريع ذات الطابع الخدمي التي تمارسها الجهات االتحادية حاليًا مع القطاع الخاص، بل إن 
لمشروع المشترك الذي يصبو هذا الدليل إلى تحقيقه هو المشروع ذو الطبيعة االقتصادية والذي ا
يمثل شراكة فعلية بالمخاطر، فيقوم القطاع العام بتحويل جزء كبير من المخاطر المالية والتقنية 
 والتشغيلية المتعلقة بالمشروع إلى القطاع الخاص. 
تنظيم بشأن  4015( لسنة 44محلي إلمارة دبي ردم )القانون الالشراكة وفق  تعريف عقد
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي
لخاص، اتنظيم عمليات الشراكة بين القطاعين العام و ه حكومة دبي سباقًا في كان توجّ 
نظيم بشأن تإلمارة دبي مما أحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد صدر القانون المحلي 
                                                          





، بينما صدر دليل أحكام 2112أغسطس  11لشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ ا
جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص في   .2112وا 
وباالطالع على كاًل منهما نالحظ اختالف األداة التشريعية لتنظيم موضوع الشراكة على النطاق 
للقانون المحلي إلمارة دبي، صدر القانون وأحال للقواعد واإلجراءات االتحادي والمحلي، فبالنسبة 
الواجب اتباعها عند إبرام عقد الشراكة من قبل الحكومة إلى دليل تعّده دائرة المالية لدى إمارة 
دارة  2111( لسنة 22رقم ) ، بينما بالنسبة لقرار مجلس الوزراء18دبي بشأن الئحة المشتريات وا 
، فقد أحال صالحية تنظيم األحكام واإلجراءات المتعلقة بحوكمة ومة االتحاديةالمخازن في الحك
عمليات الشراكة لوزارة المالية على أن يعتمد من مجلس الوزراء، وقد أعّدت في ذلك وزارة المالية 
جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص، إذًا تم تنظيم الشراكة  دليل أحكام وا 
إمارة دبي بقانون بينما ُنّظمت ضوابط الشراكة على المستوى االتحادي بموجب الئحة صادرة  في
 عن مجلس الوزراء، وتم تنظيم األحكام اإلجرائية والتفصيلية لكل منهما من خالل أدلة.
بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون المحلي المشار إليه وهي مادة التعريفات، نرى أن المشرع 
لمحلي عّرف مصطلحي الشراكة وعقد الشراكة، وبالنظر لتعريف الشراكة تم تعريفها على أنها: ا
عالقة تعاقدية تجمع بين القطاعين العام والخاص، تنشأ وفًقا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة "
مات أو تنمية دبموجبه وعقد الشراكة، تهدف إلى تنفيذ المشروع كليًّا أو جزئيًّا، لضمان جودة الخ
مكانياته  إيرادات الجهة الحكومية أو أي أمر آخر عن طريق االستفادة من كفاءة القطاع الخاص وا 
 ."المالية والفنية وغيرها
                                                          
بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  7126( لسنة 77تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم )18 
إعداد دليل عام، يتضمن القواعد واإلجراءات الواجب مراعاتها  -6: "إمارة دبي، على أنه من ضمن مهام وصالحيات الدائرة المالية





بينما عّرف عقد الشراكة على أنه: "عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع، تلتزم الشركة 
ي انون والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط الواردة فبموجبه تنفيذ المشروع وفقًا ألحكام هذا الق
 العقد، لمدة معينة وفي مقابل مبلغ محدد أو بعائدات المشروع بشكل كلي أو جزئي".
وباالطالع على دليل دائرة المالية في شأن الشراكة بين القطاع العام )الحكومة( والقطاع الخاص، 
لتعاون بين القطاعين العام والخاص يتم من خاللها فإنه عّرف الشراكة على أنها: "أحد أشكال ا
وضع ترتيبات يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة واالجتماعية من 
 خالل السماح للقطاع الخاص بتقديمها بداًل من أن يقدمها القطاع العام بنفسه أي بصورة مباشرة.
 إلى السيناريوهات التي بمقتضاها يكون للقطاع الخاص يشيروبشكل أكثر تحديدًا فإن المفهوم 
 .19دورًا أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة"
ولم تتضح لنا الغاية من إيراد المشرع المحلي تعريفين للشراكة، األول عن مفهوم الشراكة على 
وأورد تعريف آخر لعقد الشراكة، على الرغم الرغم من أن المشرع أشار إلى أنها عالقة تعاقدية، 
والقطاع  20من أن التعريفين يحمالن ذات المفهوم، وهي الطبيعة التعاقدية بين طرفي القطاع العام
 الخاص.
جود و صري والفرنسي واإلماراتي، نستخلص من خالل التعريفات السابقة لكاًل من المشرع الم
، مدة دولة، وهي أطراف التعاقد، محل التعاقد شّرع كللمعناصر مشتركة بين التعريفات المختلفة 
 العقد، وقيمة التعاقد.
                                                          
 .7121أبريل  -المالية ةدائر -دليل الشراكة بين القطاع العام )الحكومة( والقطاع الخاص19 
ك مغاير عن المسلك االتحادي، والذي فنّد الطرفين بأن أحدهما فيما يتعلق بعنوان القانون المحلي فقد ذهب المشرع المحلي لمسل20 
جهة حكومية والطرف اآلخر شكل من أشكال القانون الخاص تحت مسمى القطاع الخاص، بينما المشرع المحلي استخدم لفظ القطاع 
استخدمه المشرع المصري حسب العام وهو لفظ غير متداول وغير متعارف عليه في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإنما لفظ 





أن تعريف عقد الشراكة بالنسبة للمشرع االتحادي قد شابه نوع من القصور فهو  إال أنه من الجليّ 
محل  دلم يحدد الحد األدنى واألقصى لتنفيذ المشروع، باإلضافة إلى قيمة التعاقد، كما وأنه حدّ 
القتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم  د على أنهالتعاق
 الخدمات العامة.
 تعريف القضاء لعقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص .1
لّما كان اتجاه الدولة في تنظيم عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص هو 
باالطالع على أحدث االجتهادات القضائية على النطاق ، 2111منشأه عام  ه حديث نسبيًا،اتجا
االتحادي لم يتضح صدور أي أحكام قضائية خاصة بنزاعات عقد الشراكة بين الجهات الحكومية 
االتحادية والقطاع الخاص، إذ قد يحتاج النظام لفترة تطبيقية تنشأ بعدها النزاعات المؤدية لطريق 
 المحاكم.
ود العقد اإلداري وبالتالي اعتباره عقد من العق أسس ا المنطلق قد يعود بنا عقد الشراكة إلىومن هذ
 نقومسيسري عليه ما يسري على العقود اإلدارية من مبادئ وقواعد فقه القانون اإلداري، و اإلداري 
ين الجهات بطبيعة القانونية لعقد الشراكة لبتفنيد عقد الشراكة في المبحث الثاني والذي يتطرق ل
 الحكومية والقطاع الخاص.
 التعريف الفقهي لعقود الشراكة .2
أن عقد الشراكة هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام  21البعضيرى 
إلى أحد أشخاص القانون الخاص القيام بمهمة إجمالية تتعلق بتمويل االستثمار المتعلق باألعمال 
                                                          





دارتها واستغاللها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في والتجهيزات الضرورية للمرفق  العام وا 
ضوء طبيعة االستثمار، أو طرق التمويل، في مقابل مبالغ مالية، تلتزم اإلدارة المتعاقدة بدفعها 
 إليه بشكل مجزأ طوال الفترة التعاقدية.
القطاع  ون وثيق بينالشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنها تعااآلخر البعض وقد عّرف 
العام والخاص بتطوير منتجات وخدمات مشتركة مع تقاسم المخاطر والتكاليف والموارد المرتبطة 
بهذه المنتجات والخدمات، وذلك من خالل منظور مؤسسي، وتتضح المتانة في مدة هذه الشراكة 
ين إذ كال الطرف طويلة األمد، ويؤكد هذا التعريف على عنصر حيوي جدًا وهو تقاسم المخاطر،
يجب أن يتحمل جزء من المخاطر التي تنطوي عن هذه الشراكة، وبالتالي إنتاج شيئًا مشترك قد 
 .   22يكون منتج معّين أو خدمة معّينة
فنظام الشراكة على هذا النحو يعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص 
 لبشرية والمالية واإلدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية علىالمتعلقة بتوظيف إمكانياتهما ا
أساس من المشاركة، االلتزام باألهداف، حرية االختيار، المسؤولية المشتركة، والمساءلة من أجل 
تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية التي تهم العدد األكبر من أفراد المجتمع، ولها تأثير بعيد 
تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق المدى على 
 .23وضع تنافسي أفضل
                                                          
22 Nailufa Akhter khanom, Conceptual issues in defining public private partnerships (PPPs), paper for 
Asian research conference, 2009, page.4. 
https://www.researchgate.net/publication/228862464_Conceptual_Issues_in_Defining_Public_Priva
te_Partnerships_PPPs 





يخضع هذا النوع من التعاقد إلجراءات حددها المشرع تتمثل في قيام المتعاقد الخاص بإنشاء 
وصيانة أحد مشروعات البنية األساسية مقابل الحصول على عوض مالي يأخذ صورة إيجار 
تبط أحيانًا بطبيعة االستثمار واإلنشاءات التي يقيمها المتعاقد وما يبذله من عناية إلنجازها وفقًا ير 
 .24لما تم االتفاق عليه
 عقد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص خصائص: الفرع الثاني
ا عن غيرها همن العقود اإلدارية، فإنه يتمّيز بأربع خصائص قد تمّيز  الشراكةلّما كان عقد 
 ، على النحو اآلتي:25من العقود اإلدارية المشابهة لها
  عقد الشراكةد أطراف تعد   .أ
الحجة التقليدية للجوء إلى الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هي تخفيف  ُتعد
العبء عن كاهل الموازنات الحكومية لتدبير التمويل الالزم لتوفير الخدمات المتصلة بالبنية 
األساسية، في ضوء تزايد نفقات تكاليف تلك الخدمات والضغوط المجتمعية نحو المزيد من هذه 
 .26الخدمات كمًّا ونوعاً 
أصبحت الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ظاهرة مسيطرة خالل السنوات 
ة باإلضافة إلى ومياألخيرة نتيجًة لعدم كفاية االستثمارات والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحك
                                                          
 .71المرجع السابق، صـ 24 
يجمع بين العقود اإلدارية عدة عناصر مشتركة منها أن تكون الدولة )جهة اإلدارة( طرفا  في العقد، أن يتضمن العقد شروط غير  25
 لصالح جهة اإلدارة )استخدام أساليب السلطة العامة(، واتصال موضوع العقد بمرفق عام.مألوفة 
جمهورية مصر  –( والتحكيم في منازعاتها، شرم الشيخ PPPندوة اإلطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص )26 





عدم كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوكاالت الحكومية وتكون الشراكة في العادة بصورة 
 .27عقد بين الطرفين اإلدارة والقطاع الخاص
تشريعات، ل لها بالتعاقد بموجب الوعليه فإن العقد ُيبرم بين الدولة أو إحدى أجهزتها اإلدارية المخوّ 
 المتمّثل في شركة من الشركات ُيطلق عليها عند التعاقد شركة المشروع.والقطاع الخاص 
ونظرًا لكبر حجم المشروعات التي تنّفذ بهذا األسلوب فإن الطرف الثاني )شركة المشروع( قد 
ميم كالتص مجموعة من الشركات متخصصة في شتى المجاالتشركة وحيدة أو تكون عبارة عن 
 .28أو التوريد أو التشييد
 –ون المقرض –شركاء المشروع  -ارٍة أخرى يوجد عدد كبير من األطراف المتعاقدة )الحكومةبعب
 .29مستخدمو المنتجات( –مستثمرو رأس المال  –موردو المعدات  –شركة البناء 
دارة المخازن لدى الحكومة االتحادية والتي 14ذلك المادة ) توقد أّكد ( من الئحة المشتريات وا 
 الشراكة بين الجهة االتحادية والقطاعتهدف عقود  التعاقد بأن نصت على أن: "حّددت أطراف هذا 
الخاص إلى تقديم إحدى الخدمات الحكومية عن طريق تشكيل ائتالف يتم تمويله وتشغيله، من 
 خالل شراكة بين الجهة االتحادية وواحدة أو أكثر من شركات القطاع الخاص".
نون تنظيم الشراكة في إمارة دبي من تعريف عقد الشراكة على وما تنص عليه المادة األولى من قا
فًقا و  قد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع، تلتزم الشركة بموجبه تنفيذ المشروع"عأنه: 
                                                          
 .229، القاهرة، صـ 7112عبد السالم أحمد هماش، عقود المشاركة وسيادة الدولة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 27 
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 .67، صـ 7127الكتب القانونية، القاهرة، منازعات هذه العقود، دار 
بين القطاعين العام والخاص، المنظمة  pppالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ندوة عقود المشاركة  د. وفاء عثمان،29





ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط الواردة في العقد، لمدة معينة وفي مقابل 
 ."المشروع بشكل كلي أو جزئي مبلغ محدد أو بعائدات
وهو إحدى الوسائل التي يمكن من خاللها تنفيذ الشراكة بين الجهات  الشراكةإذًا أطراف عقد 
الحكومية والقطاع الخاص، هي الدولة متمثلة في جهة اإلدارة المخول لها بالتعاقد والقطاع الخاص 
 فيما بينها لتنفيذ المشروع. أو اتحاد أو مجموعة شركات تتحد متمثاًل في شركة المشروع
 إِلشباع حاجات وتقديم خدمات ذات نفع عام مرفق عامهو إنشاء  عقد الشراكةالغاية من  .ب
دارة سواء تعلق األمر بتنفيذ أو إ ،يشترط في عقود الشراكة أن يكون موضوعها مرفق عام
 المرفق العام أو تسييره، وذلك بأن يكون الغرض منها أحد األغراض التالية:
تاحة خدماتها. .1 نشاء وتجهيز أحد المشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وا   تمويل وا 
 تمويل وتطوير أحد مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة القائمة فعاًل. .2
ويجوز أن يتضمن عقد المشاركة التزام شركة المشروع بتشغيل المرفق العام، كما يجوز تكليف 
 .30لمرفق وبيع المنتج أو تقديم الخدمة لمن تحدده جهة اإلدارةالشركة باستغالل ا
وُتستشف هذه الخصيصة من تعريف الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق دليل 
جراءات عقود الشراكة  االتحادي، والذي ينص على أن الشراكة بين القطاعين العام  –أحكام وا 
وشركة خاصة القتسام المخاطر والفرص في العمل  والخاص: "هي اتفاقية بين جهة حكومية
تقديم الخدمات العامة"، وما ينص عليه في طبيعة الشراكة التجاري المشترك الذي ينطوي على 
                                                          





نشاء البنى التحتية عن ريق ط بين القطاعين العام والخاص وأنها تهدف إلى تقديم خدمات عامة وا 
مكانيات  ه المالية وخبراته". االستفادة من كفاءة القطاع الخاص وا 
 تنفيذ العقد أثناءجهة اإلدارة في اإلشراف والردابة على تنفيذ المشروع  صالحية .ج
تجدر اإلشارة إلى أن دور الجهة الحكومية ال يقتصر على مجرد منح حق االلتزام أو 
حتى اإلشراف والرقابة عن بعد، بل البد حتى ُيكتب لهذا النوع الخاص من المشروعات النجاح 
أن تقوم الحكومة الراعية للمشروع بدور فّعال ونشط ألقصى حد ممكن، فالحكومة هي المسؤولة 
عن تحديد القطاعات والمشروعات التي يصلح تنفيذها بأسلوب الشراكة، كما أنها هي التي تقوم 
بإدارة عملية المناقصات وتحدد المعايير الواجب مراعاتها وااللتزام بها عند اختيار الشركات 
 .31األجنبية أو المحلية والتي سيتم تكليفها بإنشاء وتشغيل وصيانة المشروع
تجد سلطة اإلدارة في اإلشراف والرقابة أساسها في فكرة المرفق العام، فيقصد بسلطة اإلشراف هو 
تحقق اإلدارة من أن المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النحو المتفق عليه في العقد، 
ال ذلك دخول مندوب جهة اإلدارة ألماكن العمل أو استالم بعض الوثائق لالطالع عليها مث
، أما سلطة الرقابة فتتمثل في 32وفحصها، أو إجراء تحريات وتلقي شكاوى المنتفعين والبت فيها
حق اإلدارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه األعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط 
 الكيفيات المتفق عليها في العقد.وضمن 
                                                          
 .67ع سابق، صـ د. طه محيميد جاسم الحديدي، مرج31 
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نصوص للعقود اإلدارية وليس ال العامةوالجدير بالذكر بأن هذه السلطات تستمد قوتها من المبادئ 
، وذلك 33سواء نص عليها في العقد أو لم ينص عليهالتعاقدية، إذ أنها سلطات ثابتة لإلدارة 
الخدمة العامة وبالتالي ضمان حسن  لضمان إشباع المرفق العام الحاجات الضرورية وحسن أداء
 سير المرفق العام.
باإلضافة إلى أن هذه السلطات مقيدة وليست مطلقة، بمعنى أن اإلدارة ليس لها استخدامها لتحقيق 
فاإلدارة ُمنحت هذه السلطة لتحقيق هدف محدد ، 34أغراض ال تتصل بالمرفق العام موضوع العقد
تظام واضطراد، فإذا قصدت من استعمالها تحقيق غرض آخر وهو ضمنان سير المرافق العامة بان
ال يتصل بذلك الهدف، عّد ذلك إساءة الستعمال السلطة، حيث تكون اإلدارة قد انحرفت في 
 .35استعمال سلطتها عن الغرض المخصص، األمر الذي ُيخرج قرارها عن إطار المشروعية
العقد إلى المدى الذي ال يؤدي إلى إعاقة عمل إذًا لجهة اإلدارة حق الرقابة واإلشراف على تنفيذ 
 المتعاقد ومباشرة نشاطه.
ال  ،ينطوي استعمال االدارة لسلطتها في الرقابة على تعديل لشروط العقدأاّل يتعين  أنهكما  وا 
 .36أصبحنا بصدد سلطة تعديل شروط العقد ال سلطة الرقابة على تنفيذه
أكثر أهمية عن سواها، وذلك نظرًا لطول فترة الشراكة ويعتبر حق اإلدارة في الرقابة على عقود 
، ومن جهة أخرى ألن شركة المشروع تلتزم عادة بإعادة سنة 22التعاقد التي قد تصل أحيانًا إلى 
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ملكية المرفق العام بحالة جيدة بعد انتهاء االلتزام، وهذا ال يمكن أن يتحقق ما لم تتمتع الجهة 
 .37بعة خالل مراحل التنفيذاإلدارية بحق الرقابة والمتا
كما وأنه تتضمن العقود اإلدارية في فرنسا بصورة عامة، تحديد مدى سلطة اإلدارة في التدخل في 
أوضاع تنفيذ العقد، وقد يرد النص على ذلك في بعض القوانين واللوائح، ويسلم مجلس الدولة 
فيما  لى عقود األشغال العامة،الفرنسي لإلدارة بسلطات واسعة في الرقابة واإلشراف والتوجيه ع
 .38يتعلق باختيار المواد وطرق التنفيذ
 وامتداد فترة التعادد )طبيعة مركبة(بالتعقيد  الشراكةات سام مشروع  .د
من العقود طويلة األجل وذات قيمة مالية فائقة واقتصادية كبيرة، ذلك أنها  الشراكةعقد 
المستشفيات  وأ ورالجسسواء في شق الطرق أو بناء  ُتستخدم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للدولة
محطات الطاقة والمطارات، مما يستدعي خبرة خاصة وتمويل ضخم باإلضافة إلى أحدث  وأ
 .39الموارد الفنية والتكنولوجية
والطبيعة المركبة في هذا اإلطار قد تأتي من حالة المشروع المقترح تنفيذه بنظام الشراكة وخصوصًا 
بالمشروعات ذات التكنولوجيا العالية أو المتقدمة والتي يصعب إيجاد تطبيقات سابقة  فيما يتعلق
التقييم بشكل كامل، كمل قد تأتي كذلك من التنوع في العناصر المكونة لها تمّكن من إتمام 
 شتى بصورة قد تحول دون الوصول إلى تتطلب دراسات مستفيضة في نواحٍ للمشروع والتي 
 .40إجماالً  اإلحاطة بالمشروع
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وفيما يتعلق بمدة التنفيذ، فهي الفترة التي ُتمنح للملتزم إلدارة المرفق العام واستثماره، ويعبر عنها 
جراءات عقود الشراكة بين الجهات  41عاماً  22وقد تصل إلى ، بمدة االستثمار وفقًا لدليل أحكام وا 
ا النوع من العقود، ألن من وهذه المدة هي ضرورية وأساسية في هذالحكومية والقطاع الخاص، 
شأنها إتاحة الفرصة أمام الملتزم السترداد ما دفعه من نفقات، فضاًل عن ابتغائه الحصول على 
، وفي ذات الوقت تسمح لجهة اإلدارة بتغيير إدارة المشروع أو المرفق بما يتناسب وتطور 42األرباح
 .43الظروف
فة ها، باعتبار أن مشروعات البنية التحتية بصوقد يكون ما يطيل مدة هذه العقود طبيعتها ومحل
دارتها تحتاج إلى تهيئة البيئة القانونية من حيث عامة والمرافق العامة بصفة خاصة  إنشائها وا 
 .44المناسبة لمسايرة هذا االتجاه االقتصادي الجديد
بأي  22من أن عقود الشراكة يجب أن أال تزيد على  المشرع االتحادي ونتفق مع ما ذهب إليه
حال من األحوال، باعتبارها فترة معقولة لتنفيذ المشروع واسترداد شركة المشروع ما تم صرفه من 
ة )جهة وذلك حتى ال تترك الجهة الحكومينفقات باإلضافة إلى تحقيق هامش الربح المتفق عليه، 
ق المنفعة إلى تحقياإلدارة( مرفقاً من مرافقها العامة الحيوية في يد القطاع الخاص، الذي ال يهدف 
العامة إال عرضًا مما قد يعّرض مصالح الجمهور للخطر، فقد تكون جهة اإلدارة قادرة على إدارة 
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المرفق بنفسها، أما اشتراط مدة قد تصل إلى ما يقارب القرن من الزمن نجد فيه نوعًا من المغاالة 
 مة.ارة واإلشراف على المرافق العابمصالح األجيال القادمة وتنازل جهة اإلدارة عن سلطتها في اإلد
 المخاطر ادتسام .ه
المخاطر هي تلك األحداث التي تؤدي إلى جعل الظروف الحقيقية للمشروع تختلف عن 
أّما توزيع المخاطر ُيقصد به مشاركة  ،45تلك المفترضة والمبنية على توقعات تكاليف المشروع
دارة المخاطر بحيث يك ون كل طرف مسؤواًل عن إدارة المخاطر أطراف عقد الشراكة في تحّمل وا 
 .46التي لديه خبرة في إدارتها والتعامل معها
ولّما كانت عقود الشراكة من العقود التي تستغرق زمنًا طوياًل لالنتهاء منها، فقد تتعرض لعدة 
مخاطر خالل التنفيذ لم تكن متوقعة من قبل الجهة الحكومية أو القطاع الخاص وقت التعاقد، 
ن أن تتفق جهة اإلدارة مع المتعاقد معها على كيفية اقتسام مخاطر التوقف عن التنفيذ أو فيتعيّ 
 ذ أنه ليسإتعديل التنفيذ تلبيًة لحاجات جديدة لم تكن معروفة لدى الجهة الحكومية عند التعاقد، 
لعام ا من مصلحتها أن يتوقف المتعاقد عن االستمرار في التنفيذ وذلك مراعاًة لمبدأ سير المرفق
 .47بانتظام واضطراد
والمبدأ األساسي في شأن تقاسم المخاطر أنه على كل طرف من أطراف التعاقد أن يتحمل 
المخاطر التي يكون أكثر قدرة على إدارتها، فعلى القطاع الخاص أن يتحمل مخاطر التصميم 
ويل، وعلى الحكومة موتكاليف التشغيل والتالتفصيلي للمشروع، وتكلفة اإلنشاء وتجاوزات التكلفة، 
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أن تتحمل المخاطر التي تخضع لسيطرتها، ومنها المخاطر السياسية والتنظيمية، أو مخاطر 
 .48الطلب وسعر الصرف
وثمة أنواع مختلفة من المخاطر التي تواجه أي مشروع بنية تحتية بسبب طبيعة المشروع المرّكبة 
لى آخره، فاصيل التقنية أو االتفاقيات الفرعية و مثلما أشرنا إليه آنفًا، سواًء بسبب التمويل أو الت ا 
 ومن الممكن حصر مخاطر مشاريع البنية التحتية على النحو اآلتي:
 مخاطر تقنية مثل فشل التصميم أو األعمال الهندسية. .1
 مخاطر البناء بسبب تقنيات البناء الخاطئة وارتفاع التكلفة والتأخر في أعمال البناء. .2
 ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة.مخاطر التشغيل بسبب  .2
 مخاطر اإليرادات على سبيل المثال: نقص حركة المرور أو فشل في استخراج الموارد. .1
 المخاطر المالية الناجمة عن التحوط غير الكافي لتدفقات اإليرادات وتكاليف التمويل. .2
 انات.لفيضالطبيعية كالزالزل وا ثأو الكوار مخاطر القوة القاهرة، مثل الحرب والثورة  .7
مخاطر تشريعية أو سياسية، بسبب التغييرات القانونية والسياسات الحكومية غير الداعمة  .2
 أو غير المستقرة.
 .49مخاطر بيئية، وهي المخاطر التي تؤدي إلى اختالل اتزان الطبيعة مثل التلوث البيئي .4
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 القطاع الخاص: الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين الجهات االتحادية و المطلب الثاني
تعد مسألة الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص من أبرز 
، إذ أن هذه المسألة محل خالف الفقه 50المسائل التي حظيت بأهمية بالغة في اآلونة األخيرة
 .وجهة نظره موالقضاء، وتناولها العديد من الفقهاء ولكل فريق حججه وأسانيده القوية التي تدع
اعتبرها  نهإال تشّكل الطبيعة القانونية لعقود الشراكة إشكالية في النظام القانوني الفرنسي، حيث 
 .شأنها في ذلك شأن عقود األشغال والتوريدة، يمن العقود اإلدار 
وعلى خالف ذلك لم يحدد المشرع المصري ونظيره اإلماراتي الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بشكل 
 .51ريح، فكان لزامًا على الفقه أن يقوم بهذه المهمةص
وقبل أن نعرض لهذا الخالف الفقهي حول التكييف القانوني أو الطبيعة القانونية لعقود الشراكة، 
التمييز بين العقد اإلداري الخاضع ألحكام القانون العام  معاييرأن نعرض بشكل موجز أواًل نرى 
 د المدني الخاضع ألحكام القانون الخاص.ومبادئ القانون اإلداري، والعق
عتبر وا  والقطاع الخاص االتحاديةولّما حدد المشرع اإلماراتي صور عقود الشراكة بين الجهات 
، فإننا سنراعي في عملية تكييف من ضمن صور المشاركة مع القطاع الخاص عقود البوت نظام
 دارة مع القطاع الخاص.عقود الشراكة على أنها عقود البوت التي تبرمها جهة اإل
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 معيار التمييز بين العقد اإلداري والعقد المدني: الفرع األول
تكمن أهمية التفرقة والتمييز بين العقد اإلداري والعقد المدني في عدة نقاط، أولها: تحديد 
و هااللتزامات المترتبة على أطراف العالقة التعاقدية، ثانيها: تحديد القانون واجب التطبيق، هل 
القانون العام أم القانون الخاص، ثالثها: تحديد القضاء المختص بالنزاعات المتعلقة بالعقد، هل 
 .هو القضاء اإلداري أم القضاء المدني
ولإلجابة على هذه االستفسارات، سنستعرض معايير التمييز بين العقد اإلداري والعقد المدني على 
 إلماراتي على النحو التالي بيانه.نطاق كاًل من القضاء المصري والفرنسي وا
 بالنسبة للقضاء المصري 
لّما كانت مصر من الدول التي أخذت بنظام القضاء المزدوج والتي يوجد لديها قضاء  
سبتمبر  11فقد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في جلستها  ،اإلدارية بالمنازعاتإداري مختص 
عليا )الدائرة الثالثة( إلى أنه:  –القضائية  27لسنة  21211و 21922الطعنان أرقام  2111
فتاء أن العقود التي تبرمها اإلدارة مع األفراد بمناسبة   وقد بات" من المستقر عليه قضاء وا 
دارية تأخذ إ إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد عقوداً  فيممارستها لنشاطها 
بمثلها   م بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتعفيها اإلدارة بوسائل القانون العا
المتعاقد، وقد تنزل منزلة األفراد في تعاقدهم وتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون 
الخاص، ومناط العقد اإلداري أن تكون اإلدارة أحد أطرافه، وأن يتصل بنشاط المرفق العام من 
خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة، وأن  حيث تنظيمه وتسييره بغية
يأخذ العقد بأسلوب القانون العام بما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود 





لهيئات العامة هي من أشخاص القانون العام وأن ما تبرمه من ومن حيث إنه ال مراء في أن ا
عقود تتصل بنشاط وتسيير المرافق العامة تعد عقودا إدارية متى أخذت فيها بأسلوب القانون العام 
 ...".بأن ضمنتها شروطا استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص
ابت من استقراء بنود العقد المشار إليه أن ومن حيث إن الثوقد قضت في ذات الحكم على أنه: "
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجأت فيه إلى أسلوب القانون العام بأن ضمنته شروطا استثنائية 
يخضع   روابط القانون الخاص، فقد تضمن هذا العقد في التمهيد أن تنفيذ المشروع فيغير مألوفة 
 الفنية التي تضعها الهيئة، كما نص البند الخامس على العتماد الهيئة ويجري على وفق الشروط
إنقاص مساحة األرض المخصصة للشركة حسب إمكانياتها، وأن للهيئة الحق  فيأحقية الهيئة 
ون للهيئة البند السادس على أن يك  فى استرداد األرض إداريا بعد التنبيه على الشركة بذلك، وفى
لى األرض محل العقد ضمانا لقيمة األرض على وفق حق امتياز على جميع أموال الشركة وع
 علىر يه، وفى البند السابع على أن يحظالمشار إل 1929لسنة  29من القانون رقم  17المادة 
الشركة استعمال األرض محل العقد في غير الغرض المخصصة له، وفى البند التاسع على أال 
لى يط والتقسيم، وفى البند الحادي عشر عيتم تسليم األرض للشركة إال بعد صدور قرار التخط
حق الهيئة في المرور الدوري على المشروع للتأكد من التزام الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها 
والمعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقة األعمال للمواصفات والشروط البنائية والتراخيص، وأن 
نذار الشر  الة عدم وفي ح، صالحها خالل المهلة التي تحددهاكة بإللهيئة وقف األعمال المخالفة وا 
قيام الشركة باإلصالح يكون للهيئة إزالة هذه اإلعمال إداريا على حساب الشركة على وفق القواعد 





 يعن العقد واسترداد األرض إداريا، مع عدم اإلخالل بحق الهيئة فبأي من التزاماتها الناشئة 
 .حوزة الشركة يبل االنتفاع عن مدة بقاء األرض فالتعويضات ومقا
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الشروط التي تضمنها العقد محل التداعي هي بعينها الشروط 
عله ثم يكون قد توفر لهذا العقد ما يج االستثنائية غير المألوفة في روابط القانون الخاص، ومن
بيقين ال يخالطه شك عقدا إداريا، مما يعقد االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحاكم 
مجلس الدولة حسبما ذهب الحكم المطعون فيه، وليس محاكم القضاء المدني حسبما تقول به 
 طعون فيه بهذا الوجه من النعي فيالشركة الطاعنة، األمر الذي يكون معه النعي على الحكم الم
 ...".غير محله
هو توافر الشروط التالي ذكرها  52إذًا مناط العقد اإلداري بالنسبة لقضاء المحكمة اإلدارية العليا
 مجتمعًة في العقد المبرم مع جهة اإلدارة:
 أن تكون اإلدارة أحد أطرافه. 
   يق غية خدمة أغراضه وتحقبنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسييره باتصاله
 .احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة
 أخذ العقد بأسلوب القانون العام بما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في أن ي
 .عقود القانون الخاص
 
                                                          
قضت المحكمة اإلدارية العليا بأن: "العقد يعتبر إداريا  إذا كان أحد طرفيه شخصا  معنويا  عاما ، ومتصل بمرفق عام، ومتضمناَ 52 
بتوافرها وصف العقد اإلداري صار شروط غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وأنه إذا فقد العقد شرطا  من الشروط التي يتحقق 





 بالنسبة للقضاء الفرنسي
اص الخذهب القضاء الفرنسي إلى أن العقود التي تبرمها اإلدارة مع أشخاص القانون 
تعد إدارية إذا ما ظهر أن أحد المتعاقدين قد تعاقد باسم اإلدارة ولحسابها متى توافرت الشروط 
 .53األخرى من اتصال العقد بالمرفق العام وتضمينه شروطًا استثنائية"
حل هذا العقد مفقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى وقد أخذ القضاء الفرنسي بالمعيار التخييري، 
ي هذا الصدد إلى أصحاب الشأن بتنفيذ المرفق العام ذاته المكلف آنذاك بكفالة إعادة أن يعهد ف
ن هذا الظرف يكفي بذاته  الالجئين من جنسيات أجنبية الموجودين في إقليم فرنسا إلى أوطانهم وا 
في دمغ العقد محل البحث بصفة العقد اإلداري؛ وأنه يترتب على ذلك دون حاجة لبحث ما إذا 
 .54عقد المذكور يتضمن شروطًا غير مألوفة في القواعد العامةكان ال
وبمعنى آخر فإن الشروط االستثنائية ال تعد عنصرًا ضروريًا من عناصر العقد اإلداري في النظام 
 .55الفرنسي إال في حالة عدم اتصال العقد بأحد المرافق العامة اتصااًل وثيقاً 
 القضاء اإلماراتي
إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول التي لم تأخذ بالقضاء  بدايًة يتعّين اإلشارة
نما هي من دول القضاء الموحد، والتي ال يوجد لها محاكم مختصة بالقضاء اإلداري  المزدوج وا 
                                                          
بن محمد الصغير، القانون اإلداري بين التشريعي المصري والسعودي، المركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة  زعبد العزي53 
 .777، صـ 7126األولى، 
إنه عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وضع  Epoux Bertin"تلخص وقائع هذا الحكم الذي سمي بحكم الزوجين بيرتانوت54 
أبرم عقد شفوي  2922-22-72الرعاية الروس الموجودين في فرنسا في مراكز اإليواء تمهيدا  إلى ترحيلهم إلى بالدهم وفي تاريخ 
" بيرتان " يلتزم هذان الزوجان بمقتضاه بتغذية الالجئين مقابل مبلغ محدد من المال عن كل بين رئيس أحد هذه المراكز والزوجان 
  .اليومفرد في 
أن المقابل المستحق لها قد زاد مقداره نتيجة لزيادة كميات األغذية التي قدمت لالجئين بأمر المركز وطلبا  2926أدعى الزوجان عام 
  .الدولةفأقام الزوجان الدعوى أمام مجلس الدفع، لوزارة المشرفة على المعسكرات رفضت إال أن ا الزيادة،صرف المقابل لهذه 
  .داريا  إدفعت الوزارة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع مستنده أن العقد لم يتضمن شروطا  استثنائية ولذلك فهو ال يعد عقدا  
-http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060815  الدفعإال أن مجلس الدولة رفض هذا 
559.html 
مفاوضات إبرام عقد المشاركة والمسؤولية الناجمة عن اإلخالل بها في النظام القانوني المصري، دار أحمد رمضان،  ند. شعبا55 





نما يختص القضاء االتحادي بالنظر في النزاعات  كما هو الحال في كاًل من مصر وفرنسا، وا 
 لعقود اإلدارية من خالل دوائر إدارية.المتعلقة بالقرارات وا
مبدأً قانونيًا  ، إداري كلي أبوظبي اتحادي،122الدعوى رقم في ت المحكمة االتحادية العليا قرّ فقد أ
مفاده باختصاص المحاكم االتحادية بالنظر في المنازعات اإلدارية التي تكون الجهات االتحادية 
تصااًل مؤثرًا فيه وليس مجرد اختصام، وأن نص المادة طرفًا فيها، شريطة اتصالها بالمنازعة ا
يقرر أن المحاكم االتحادية هي المنوط بها نظر  56( مكرر من قانون اإلجراءات المدنية22)
المنازعات اإلدارية التي تكون الجهات االتحادية طرفًا فيها أي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو 
 .ًا في النزاعمصالحها أو هيئاتها أو مؤسساتها طرف
إلى أّنه: "لّما كان من المقرر وعلى ما استقر عليه في حكمها وقد ذهبت المحكمة االتحادية العليا 
الفقه والقضاء اإلداري الحديث أن العقد اإلداري يقوم على عنصرين: أحدهما ثابت وهو المعيار 
وعنصر آخر متغّير العضوي، بأن يكون أحد أطراف العقد شخصًا من أشخاص القانون العام، 
أو ما ُيسمى بالعنصر التعاقبي أو التخييري، وهو احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة، 
أو إشراك المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ المرفق العام، فتوافر أحدهما يسبغ الصفة اإلدارية على 
 .57العقد وتضحى قواعده هي الواجبة التطبيق على المتعاقدين"
لك يكون القضاء اإلماراتي سلك ذات المسلك الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي على خالف وبذ
 المشرع المصري الذي لم يأخذ بالمعيار التخييري.
                                                          
 إصدار قانون اإلجراءات المدنية ب 2997لسنة  22القانون االتحادي رقم 56 





وفي معرض اإلجابة عن هذا التساؤل، فقد اختلفت وجهات نظر الفقه والقضاء اإلداريين، وبناًء 
جود عقد إداري يخضع ألحكام القانون على جميع ما سبق تتضح معايير متشابهة تؤكد على و 
 العام، وهي:
 أن تكون الجهة الحكومية طرفًا في العقد. .1
 أن يكون موضوع العقد متصاًل بمرفق عام. .2
 أن يتضّمن العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة لصالح الجهة الحكومية. .2
 لقطاع الخاصالشراكة بين الجهات االتحادية وا لعقدالتكييف القانوني : الفرع الثاني
الشراكة إلى عدة آراء بصدد تحديد اإلطار القانوني الذي  عقدانقسم الفقه القانوني بصدد 
تخضع له هذه العقود، وما إذا كانت من العقود اإلدارية أم العقود المدنية، بيد أننا نالحظ تباين 
 حو اآلتي: اآلراء الفقهية في تحديد ذلك، من خالل وجود ثالثة اتجاهات فقهية على الن
يّتجه الرأي الغالب في الفقه إلى أن عقد الشراكة هو عقد من عقود القانون العام، وتحديدًا  .1
 عقد التزام مرفق عام.
بينما اّتجه رأي آخر إلى أن عقد الشراكة هو عقد من عقود القانون الخاص، مثل عقود  .2
لتي تكون لها ة بسلطات مثل ااالستثمار التي ال تقبل بطبيعتها شروطًا استثنائية تميز اإلدار 
 .58في العقود اإلدارية
 الشراكة هي عقود ذو طبيعة خاصة. ويرى اتجاه ثالث أن عقود .2
 فريق حججه التي دلل بها عن رأيه، والتي سنستعرضها بشيء من اإليجاز. ولكل
                                                          





 من دبيل العقود اإلدارية يعدالشراكة  عقداالتجاه األول: 
اإلداري، ولمّا كان العقد اإلداري: "اتفاق بين طرفين في ضوء ما استقر عليه القضاء 
أحدهما جهة اإلدارة ممثلة في شخص معنوي عام، بقصد تسيير أو تنظيم مرفق عام ويتم إبرامه 
وتنفيذه بأسلوب القانون العام، من خالل تضمينه لشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون 
 .59الخاص"
فإن العقد ال يكون إداريًا إال إذا اجتمعت فيه الشروط الثالث، أولها ري وفقًا للنظام المصوبذلك 
أن تكون جهة اإلدارة طرفًا في العقد، ثانيها أن يتصل العقد بمرفق عام، ثالثها أن يتضمن العقد 
 شروطًا استثنائية غير مألوفة.
صار هذا ها، ويستند أناكة عقودًا إدارية بطبيعتذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار عقود الشر فقد 
 االتجاه إلى األسانيد والحجج اآلتية:
 إنّ ، حيث ي عقود المشاركة مع القطاع الخاصي الثالثة فاجتماع شروط العقد اإلدار  .أ
العقد أبرمه شخص من أشخاص القانون العام وهو ما يتحقق به الشرط األول، ويتصل 
 العام، وهو ما يتحقق به الشرط بنشاط مرفق عام، وأخذت فيه اإلدارة بأساليب القانون 
الثاني، باإلضافة إلى ما يتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون 
وهو ما يتحقق به الشرط الثالث، وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء عّرف الشروط  60الخاص
ية التي فاالستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص على أنها تلك الشروط التعس
تمثل خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لتفّرد أحد أطراف العقد بوضع شروطه، وتتعّسف 
                                                          
 .22 د. عبدالعزيز عبدالمنعم خيفة، مرجع سابق، صـ59 
قد تتمثّل هذه الشروط االستثنائية في حق إعطاء األوامر والتعليمات أثناء تنفيذ العقد، وحق توقيع الجزاءات على المتعاقد مع جهة 60 
اإلدارة، وحق الفسخ دون االلتجاء إلى القضاء أو خطأ من الطرف اآلخر، وحق اإلدارة في تحصيل حقوق الدائنين عن طريق التنفيذ 





في فرضها على الطرف اآلخر الذي يكون بحاجة ماّسة لهذا التعاقد ما يجعله خاضعًا 
، ويرى سليمان الطماوي على أنها تلك الشروط التي تستطيع اإلدارة 61لهذه الشروط
ل المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة التزامات تجعل موقف المتعاقدين بمقتضاها أن تحمّ 
غير متكافئ في العقد سواء وردت في العقد صراحة أو ضمناً ويعد إخالالً بقاعدة المساواة 
 .62بين المتعاقدين
وال ينال من ذلك التوسع النسبي في الشروط التعاقدية التي تشمل عليها عقود البوت بقصد 
 .63ستثمارتشجيع اال
دارة  باإلضافة إلى أن  تغاللواسموضوع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إنشاء وا 
مرفق عام، فإنه من غير المتصور خضوع هذا النوع من العقود للقواعد العامة لنظرية العقد في 
ح العامة تقيم نوعا من المساواة بين المصال األحكامالقانونً  الخاص، على اعتبار أن هذه 
 .64والمصالح الفردية
عقد المشاركة ما هو إال صورة حديثة من صور عقد التزام المرافق العامة، والتي ُعرفت منذ  .ب
وفي هذه الحجة يتعّين بداءة شرح ماهية عقد التزام  زمن بعيد بدء من مشروع قناة السويس،
لتزم مة هي عقود إدارية يتولى المولّما كانت عقود االمتياز أو التزام المرافق العا المرفق العام،
فردًا كان أم شركة بموجبه وعلى مسؤوليته إدارة واستغالل مرفق عام اقتصادي مقابل رسوم 
                                                          
حزماني إيمان، الشروط االستثنائية للعقود اإلدارية، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد 61 
 .22، صـ 7126/ 7122خيضر بسكرة، الموسم الجامعي 
لماستر في الحقوق، جامعة محمد حزماني إيمان، الشروط االستثنائية للعقود اإلدارية، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ا62 
 .22، صـ 7126/ 7122خيضر بسكرة، الموسم الجامعي 
 .211، صـ 7119محمد أحمد غانم، مشروعات البنية األساسية بنظام البوت، المكتب الجامعي الحديث، 63 





يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق، مع خضوعه للقواعد األساسية لسير المرافق العامة 
 .65فضاًل عن الشروط التي تضمنها اإلدارة عقد االمتياز
 1927مارس سنة  22ت محكمة القضاء اإلداري المصرية في حكمها الصادر في وقد عّرف
بقولها: "...إن التزام المرافق العامة ليس إال عقداً إدارياً يتعهد أحد األفراد أو الشركات بمقتضاه 
بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها اإلدارية، وطبقًا 
روط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصريح له باستغالل للش
المشروع لمدة محددة من الزمن واستيالئه على األرباح، فااللتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة، 
وموضوعه إدارة مرفق عام، وال يكون إال لمدة محدودة، ويتحمل الملتزم  نفقات المشروع 
 .66ويتقاضى عوضًا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعينوأخطاره المالية، 
بوت بمسماها يدي وعقود الونظرًا للتطابق الشديد بين عقد التزام المرافق العامة بمفهومها التقل
 يؤّكد ذلك على الطبيعة اإلدارية لعقود البوت. فإن هذا ما الحديث،
ى الدولة أسلوبًا إلدارة المرافق العامة؛ إذ تر وألنه إذا كانت الصورة التقليدية لعقد االلتزام اعتباره  
ألسباب كثيرة أن تتخلى عن إدارة المرفق وتعهد به إلى الملتزم، فإن هذا ال يمنع أن يقوم الملتزم 
 .67بإنشاء المرفق وتشغيله مدة العقد، ثم رده مرة أخرى إلى الجهة اإلدارية -بداءة–
  لعقود المدنيةيعد من دبيل االشراكة  عقد: الثانياالتجاه 
على خالف ما ذهب إليه أنصار االتجاه األول، فقد ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن 
عقود المشاركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تعد عقودًا مدنية تخضع للقضاء العادي 
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ة يعد من كوليس اإلداري، ووّجه أنصار هذا االتجاه سهام النقد تجاه االتجاه القائل بأن عقد الشرا
قبيل العقود اإلدارية، وذلك لعدم توافر شروط العقد اإلداري في مثل هذه التعاقدات وخاصة ما 
تعلق منها بوجود شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، فقد جاءت هذه العقود 
 .68تخلو من مثل هذه الشروط
ند قودًا مدنية تخضع للقضاء العادي، ويستاكة عذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار عقود الشر فقد 
 أنصار هذا االتجاه إلى األسانيد والحجج اآلتية:
تقوم على مبادئ القانون المدني، وتخضع لمبدأ سلطان اإلرادة وأن  الشراكةمعظم عقود  .أ
، كما وأن هذه العقود تقوم على أساس التساوي في الحقوق 69العقد شريعة المتعاقدين
بادلة بين طرفي العقد، ولذا ليس هناك مجال للقول بالشروط االستثنائية وااللتزامات المت
 .70في هذه العقود
وهذا القول مردود عليه إذ أن مجرد إشراك المتعاقد من القطاع الخاص في إدارة المرافق 
العامة أو تسييرها يعد أمرًا استثنائيًا باعتبار أن إدارة المرافق العامة هو من أخص 
ة، لذلك فإن مجرد قيام أحد أفراد القانون الخاص بإدارة أو تسيير المرفق خصائص الدول
 .71العام يعد بذاته أمرًا استثنائيًا ومن باب أولى إنشاء المرفق العام
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 لرأيناوفقًا  الشراكةالطبيعة القانونية لعقد 
  عقد المشاركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص عقد إداري 
جراءات عقود بتطبيق شروط العقد ا إلداري على عقد الشراكة بموجب دليل أحكام وا 
الشراكة االتحادي يتضح بأن الدولة متمثلة في الوزارة أو الجهة الحكومية طرفًا في التعاقد بصفتها 
جهة حكومية وشخص من أشخاص القانون العام، وأنها مرتبطة ارتباط وثيق بتسيير المرافق 
ة وهي الغاية من التعاقد، وأنها تتضمن شروطًا استثنائية قد تصل العامة أو تقديم الخدمات العام
آلراء وينتهي بعد استعراض ا نرى إلى تقاسم المخاطر أو نقلها تمامًا إلى شركة المشروع، وبذلك 
وتمحيص أسانيدها، إلى اعتبار عقد الشراكة عقدًا إداريًا يخضع ألحكام القانون العام  ةالثالث
 ي.ومبادئ العقد اإلدار 
اتفاقية بين جهة حكومية وشركة الشراكة على أنها: "عرف  72المشرع االتحادياستنادًا إلى أنه 
خاصة القتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات 
 ".العامة
ة المشروع، عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركعلى أنها: " 73وعّرفها المشرع المحلي إلمارة دبي
تلتزم الشركة بموجبه تنفيذ المشروع وفًقا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط 
 ."الواردة في العقد، لمدة معينة وفي مقابل مبلغ محدد أو بعائدات المشروع بشكل كلي أو جزئي
داري ر التخييري والعقد اإلباإلضافة إلى حكم المحكمة االتحادية المشار إليه آنفًا أخذت بالمعيا
يتوافر بوجود شرطين فقط وال يشترط أي شروط غير مألوفة، ولّما كانت فكرة عدم توافر الشروط 
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االستثنائية فإن المشرع االتحادي مثل المشرع الفرنسي لم يشترط أن يتوافر في العقد ثالث شروط 
نما يكفي توافر شرطين وهذا يؤكد وجهة نظرنا من أن هذه ا  لعقود هي عقود إدارية.وا 
، عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع نظري وعليه ولجميع ما سبق ذكره، فإنه من وجهة 
ما هي إال صورة من صور العقود اإلدارية التي تبرمها جهة اإلدارة مع شخص من أشخاص 
 القانون الخاص.
 هل عقد الشراكة يعد نوع من أنواع عقد االمتياز؟
  بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أدرب إلى عقد التزام المرافق العامة كةالشراعقد 
ن كان االتجاه األغلب في الفقه إلى أن عقود المشاركة هي عقود إدارية، إال أن أنصار  وا 
هذا الرأي اختلفوا في تحديد نوع هذا العقد اإلداري، هل هو عقد امتياز )التزام مرفق عام( أم عقد 
 أقرب إلى عقد التزام مرفق، ونود اإِلشارة إلى أننا نميل إلى اعتبار عقد المشاركة 74أشغال عامة
 عام وذلك لألسباب اآلتية:
  هو: "عقد إداري يتوّلى بمقتضاه أحد أشخاص  -التزام مرفق عام–لّما كان عقد االمتياز
مدة ية لتشغيل أحد المرافق العامة االقتصاد –فرد أو شركة  –عادًة  –القانون الخاص 
 .75محددة، على مسؤوليته وبواسطة عّماله وأمواله، مقابل رسوم يدفعها المنتفعون بالمرفق"
 جراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية  -والقطاع الخاص ولّما عّرف دليل أحكام وا 
اهم فيه يس طبيعة اقتصاديةأي مشروع عام ذو االتحادي، المشاريع المشتركة على أنها: "
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حدى العمليات التالية على األقل )اإلنشاء،  القطاع الخاص عن طريق التمويل واالدارة وا 
التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل، والتشغيل( وبالتالي فإن أي عقد 
تبرمه الجهة االتحادية وال تتضمن العمليات الواردة هنا فإنه ال يمكن اعتباره شراكة بين 
 .76م والخاص"القطاعين العا
   ولّما عرف المشرع المحلي إلمارة دبي في مادته الثانية المشار إليها آنفًا إلى أن عقد
عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع، تلتزم الشركة بموجبه تنفيذ الشراكة هو 
، دالمشروع وفًقا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط الواردة في العق
 مقابل مبلغ محدد أو بعائدات المشروع بشكل كلي أو جزئي.لمدة معينة وفي 
يّتضح بأن عقد التزام المرافق العامة وعقد المشاركة بالنسبة للمشرع االتحادي والمحلي يلتقيان في 
 عدة نقاط على النحو التالي بيانه: 
 .أولها: أن المشروع ذو طبيعة اقتصادية 
 يتمّثل في صورة رسوم يدفعها المنتفعون. ثانيها: مقابل التعاقد 
عقد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقرب إلى عقد التزام المرفق العام،  وأرى أن
إاّل أن هذا ال يعني بأن أصل عقد الشراكة عقد التزام المرافق العامة، فقد تكون لعقد الشراكة 
ن كان المشرع ة االتحادي قد أشار في تعريفه للمشاريع المشترك طبيعته الخاصة به، ذلك أنه وا 
على أنها أي مشروع عام ذو طبيعة اقتصادية، إال أنه لم يقّيد في تعريفه الشراكة بين الجهات 
نما نص على أن الشراكة بين القطاعين العام  الحكومية والقطاع الخاص بطبيعة المشروع، وا 
خاصة القتسام المخاطر والفرص في العمل والخاص هي: "اتفاقية بين جهة حكومية وشركة 
                                                          






تقديم الخدمات العامة"، دون تحديد طبيعة المرفق، باإلضافة التجاري المشترك الذي ينطوي على 
إلى أن المشرع االتحادي قد استثنى عقود االمتياز من خضوعها ألحكام الدليل، وهذا ما يؤّكد 
هي عقود خاصة بطبيعتها، وبعبارة أخرى ال اتجاه المشرع االتحادي إلى اعتبار عقود الشراكة 
 يمكن إرجائها إلى عقود االمتياز.
على الرغم من أن عقود الشراكة أقرب إلى أن تكون عقود امتياز، إال أن المشرع االتحادي لم 
جراءات عقود الشراكة بين  نما استثناها من الخضوع ألحكام دليل أحكام وا  يذهب بذات االتجاه، وا 
 مية والقطاع الخاص.الجهات الحكو 
بين الجهات الحكومية الشراكة  عقدالضوابط المتعلقة بأطراف المبحث الثاني: 
 والقطاع الخاص
ين الشراكة ب عقدأطراف تحديد سنتناول في األول  مطلبينإلى  المبحثسنقّسم هذا و 
 أسس وضوابط اختيار الشريك.والقطاع الخاص، وسنستعرض في الثاني  الحكوميةالجهات 
 أطراف عقد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصتحديد : لمطلب األولا
ُيبرم عقد الشراكة بين إحدى الجهات اإلدارية وشركة المشروع، فالجهة اإلدارية المقصود 
بها الجهة الحكومية سواًء كانت وزارة من وزارات الدولة أو إحدى الجهات الحكومية المستقلة مثل 
 ئات.األجهزة والهي
ة بتحديد متعلقضح بأن كاًل منها أورد ضوابط شكلية باالطالع على التشريعات المقارنة، يتّ و 






 الجهة اإلدارية  .1
ظيم ما تكون هي المعنية أصالً بتن هي الجهة التي تقوم بإبرام عقد من عقود الشراكة عادةً 
المرفق العام وتقديم الخدمات العامة للجمهور، ويتعّين دائما الرجوع إلى القانون الخاص بإنشاء 
هذه الجهة للتأكد من السند التشريعي أو اختصاصها في إبرام هذا النوع من التعاقدات، وتعد 
الذي يملك صالحية إبرام التعاقد من  مسألة تحديد االختصاص وتحديد ممثل الجهة اإلدارية
 .77المسائل المهمة جدًا للمستثمر لما له من تبعات مثل ضمان صحة العقد المبرم
 شركة المشروع أو المستثمر  .4
وهو شخص من أشخاص القانون الخاص الغالب وهي الطرف الثاني في عقد المشاركة، 
ال، والغالب أيضًا أن يكون المستثمر ة نظرًا لضخامة االستثمارات في هذا المجأن يكون شرك
أجنبيًا كما هي الحال في معظم الدول النامية ومن بينها مصر، ولكن قد يكون المستثمر وطنيًا 
 .78كما هي الحال في الكويت التي تتمتع بوفرة مالية
 .79وتشغيل المرفق طوال فترة التعاقدوهي الشركة التي تتولى عملية بناء وتمويل 
 األطراف بالرجوع إلى التشريعات المقارنة. سنستعرض هذهو 
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بإصدار دانون تنظيم مشاركة القطاع  4010لسنة  76الشراكة وفق القانون ردم  عقدأطراف 
 الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة
من ضمن العناصر والمقومات التي حددها المشرع المصري لعقد الشراكة، أطراف العقد، 
وهذا يرجع بنا إلى أطراف أي عقد إداري كون جهة اإلدارة طرف أساسي في هذا التعاقد، إذ أن 
التسمية توجب أن تكون اإلدارة أحد أطراف العالقة  القاعدة العامة أن العقود اإلدارية ومن ظاهر
 .80اً يالقانونية، وعليه فإن العقد المبرم بين األفراد العاديين ال يمكن أن يكون عقدًا إدار 
ولّما كان من ضمن الشروط غير المألوفة للعقد اإلداري أن تكون جهة اإلدارة طرفًا في العقد، إذ 
ذ رفض القضاء اإلداري اعتبار العقود التي  هي العنصر األساسي في تحديد العقود اإلدارية، وا 
رض أو ف تبرم بين أشخاص القانون الخاص عقودًا إدارية حتى ولو تدخلت اإلدارة في اقتراح
بعض شروط العقد أو دفع األفراد للتعاقد، وهذا الشرط من ضمن المبادئ التي استقرت عليها 
 . 81أحكام القضاء اإلداري لدى كاًل من مصر وفرنسا
د المشرع المصري أطراف عقد الشراكة بنصه في المادة الثانية من القانون المشار إليه فقد حدّ 
عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل  ن تبرمللجهات اإلدارية أعلى أنه أعاله 
تاحة  نشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وا  هذه  خدماتها أو تمويل وتطويروا 
...، إذًا عقد الشراكة وفق المشرع المصري هو عقد يتم إبرامه بين الجهات اإلدارية وهي المرافق
لوزارات والهيئات العامة، الخدمية واالقتصادية، وغيرها من األشخاص أشخاص القانون العام، ا
 ، وشركة المشروع والتي عّرفها82االعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
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أيضًا في ذات القانون على أنها الشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز 
، ويتعّين أن تتوافر فيها عدة شروط حددها المشرع 83فيذ عقود المشاركةويكن غرضها الوحيد تن
( والتي تنص على أنه: "على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، 22المصري في المادة )
تسمى شركة المشروع غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا 
 .84ا في شركة المشروع، ..."القانون الشروط الواجب توافره
وبإنعام النظر في تعريف المشرع المصري لشركة المشروع، يتضح بأّنه صّرح على أنها الشركة 
المساهمة المصرية، مما يستدعي بيان نوع أو الشكل القانوني لشركة المشروع، ويحّدد اختيار 
يفة ذاتها، أو نوني للدولة المضالشكل القانوني للشركة اعتبارات مختلفة بعضها يتصل بالنظام القا
 االعتبارات الضريبية.
وعلى ذلك يحكم أحيانًا اختيار شكل شركة المشروع اعتبارات تمويلية في كيفية تمويل نشاطها 
فاختيار شكل شركة المساهمة في ظل القانون المصري، وهي الشركات المتاح لها إصدار أوراق 
لية من سوق المال عن طريق إصدار أسهم جديدة في مالية، يسمح لها اللجوء إلى مصادر تموي
سوق المال أو عن طريق إصدار سندات تمّكن االقتراض من الجمهور، وهذا األمر غير متاح 
بالنسبة للمؤسسات الفردية أو شركات األشخاص كالتضامن والتوصية البسيطة وكذلك الشركة 
 .85ذات المسؤولية المحدودة
                                                          
 هذا التعريف يثير التساؤل حول ما إذا كان إنشاء شركة المشروع ينبغي أن تكون شركة مساهمة بصفة إلزامية أو حصرية لتنفيذ83
 عقد الشراكة بين القطاعين لدى المشرع المصري.
بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية  7121( لسنة 22( من القانون رقم )77المادة )84 
 والخدمات والمرافق العامة.





، والتي تنص على 86( من الالئحة التنفيذية للقانون 41دة في المادة )باإلضافة إلى الشروط الوار 
 ة المشروع طبقًا للشروط اآلتية:عطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى شركأنه: " على صاحب ال
 أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا ألحكام القانون المصري. .أ
لواردة للضوابط والشروط واألحكام اأن يكون غرضها الوحيد تنفيذ المشروع محل التعاقد وفقًا  .ب
 في كراسة الشروط والمواصفات والقانون وهذه الالئحة.
أال يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها األساسي مع أحكام عقد المشاركة المبرم  .ج
 معها واالتفاقات الملحقة به.
ن ذلك على النحو المبيأاّل تقل مدة شركة المشروع عن المدة الالزمة لتنفيذ عقد المشاركة و  .د
 في كراسة الشروط.
أال تخل نسب المساهمين في شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق أو شروط عقد  .ه
 المشاركة.
أن يكون مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من المشهود لهم بحسن السير والسمعة، وأال  .و
أو سبق صدور حكم ضده  تكون قد صدرت ضد أحدهم أحكام مخلة بالشرف أو األمانة
 باإلفالس".
 إذًا يتضح من التعريفات أعاله أن المشرع المصري اعتبر أطراف عقد الشراكة بين القطاعين:
 .الجهات اإلدارية 
 .شركة المشروع 
                                                          
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص  7122لسنة  772( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22المادة )86 





وبذلك فإنه يشترط في عقود المشاركة أن يكون أحد طرفيها جهة إدارية التي تتمثل في الوزارات 
لخدمية أو االقتصادية، أو غيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي والهيئات العامة سواء ا
يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، باإلضافة إلى طرف آخر وهو شخص من 
على أن تكون شركة مساهمة  أشخاص القانون الخاص مّمن يطلق عليه باسم "شركة المشروع"
الخاص فردًا أو شركة، مصري أو أجنبي أو برأسمال  الشريك ، وبالتالي فإنه يصح أن يكون وطنية
مشترك، كما أنه من الممكن أن يكّون مجموعة من الشركات عطاء مشترك فيما بينهم فيما ُيعرف 
 الشركات. 87بكونسوريتوم
وقد كان مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشورى ينص باإلضافة إلى 
الموازنة الخاصة، غير أن اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون ذلك "األجهزة ذات 
 1922لسنة  22االقتصادية رأت حذف هذه العبارة، ألنه لم يرد هذا المسمى في القانون رقم 
( من قانون الموازنة العامة على اآلتي: "وال 2بشأن الموازنة العامة للدولة؛ فقط نصت المادة )
نة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة االقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع تشمل المواز 
االقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعد بشأنها موازنات مستقلة 
تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء إلحالتها إلى مجلس الشعب العتمادها...، كما تنص 
من هذا القانون على أنه: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص  (21المادة )
فيها موارد معينة الستخدامات محددة، ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقًا للقواعد واألحكام 
                                                          
هو اتفاق يبرم بين عدة أطراف محلية أو أجنبية، يتضمن التزامات كل جانب في تنفيذ مشروع معين، لمدة محدودة، من أجل 87 
اء في كيان ميع الشركتحقيق الربح، من دون أن ينشأ من هذا العقد كيان ذاتي أو شخصية قانونية مستقلة، فبموجب هذا االتفاق يتم تج
غير مستقل عن مكونيه، الذين يحتفظون بشخصياتهم المستقلة، إذ ينشأ الكونسورتيوم بموجب اتفاق متعدد األطراف يحدد أطراف 
المشروع ويضع خطط تنفيذه، ويقدم له األموال والتكنولوجيا، ويعين كيفية التعاون بين األطراف لتوفير ذلك. أي إن تأسيس االئتالف 
ون في سبيل التعاون المشترك بين األطراف المختلفة ذات النشاط المتكامل أحيانا ، والمتشابه أحيانا  أخرى. وإضافة إلى ذلك فإن يك
تشكيل االئتالف يتم لغاية جوهرية تتمثل في الرغبة في تقاسم مخاطر االستثمار عند تنفيذ مشروع معين، إضافة إلى الحد من 





المنصوص عليها في هذا القانون، ويسري بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد 
 .88مؤسسات العامة"الخاصة بال
دارة المخازن لدى الحكومة االتحادية ودليل أحكام  أطراف عقد الشراكة وفق الئحة المشتريات وا 
جراءات عقود الشراكة   بين الجهات االتحادية والقطاع الخاصوا 
حدد المشرع االتحادي أطراف عقد الشراكة بنصه  ترجع بنا إلى أطراف أي عقد إداري،
دارة المخازن في الحكومة االتحادية المشار إليها أعاله، ( من ال14في المادة ) ئحة المشتريات وا 
 تهدف عقود الشراكة بين الجهة االتحادية والقطاع الخاص...". على أنه: "
وبذلك فقد حّدد المشرع االتحادي في المادة أطراف عقد الشراكة بأنها بين الجهة االتحادية والقطاع 
دارة المخازن الخاص، وقد عّرف المشرع ا ، 89التحادي الجهات االتحادية في الئحة المشتريات وا 
ن المرسوم بقانو  . الوزارات واألجهزة الحكومية االتحادية التي تسري عليها أحكام1على أنها: "
 ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.2111( لسنة 4اتحادي رقم )
، 2111( لسنة 9قرار مجلس الوزراء رقم ) لتي تسري عليها أحكام. الجهات االتحادية المستقلة ا2
 ."بشأن الئحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات االتحادية المستقلة.
وباالطالع على التشريعات االتحادية النافذة لم يتّضح وجود تعريف خاص بالقطاع الخاص في 
جراءات عقود الشراكة يتضح بأنه عّرف الجهات االتحادية الدولة، إال أنه بالرجوع إلى دليل أحكام  وا 
دون تعريف القطاع الخاص، ويتبّين أنه عوضًا عن ذلك عّرف الشراكة بين القطاعين العام 
شركة جهة حكومية و لشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقية بين اعلى أنه: "90والخاص 
                                                          
 .26د. حسن عبدهللا حسن، مرجع سابق، صـ 88 
 بشأن الئحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة االتحادية، المشار إليها سابقا . 7122( لسنة 77قرار مجلس الوزراء رقم )89 
ح من الدليل المشار إليه أعاله، أن المشرع االتحادي استخدم في الدليل مصطلح مشاريع الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع يتض90 





التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات القتسام المخاطر والفرص في العمل  خاصة
العامة..."، وعلى عكس المشرع المصري، لم يعرف المشرع االتحادي المصطلحات التي أشار 
جراءات عقود  دارة المخازن، والدليل اإلرشادي ألحكام وا  إليها في كاًل من الئحة المشتريات وا 
 ة" مثلما أشار إليه في تعريف الشراكة بينالشراكة، فهل المقصود بالقطاع الخاص "شركة خاص
بشأن الشركات  2112( لسنة 2المصطلح المعّرف في القانون االتحادي رقم )وهو القطاعين، 
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر .1التجارية في مادته الثامنة، والتي تنص على أنه: "
ل أو الربح، وذلك بتقديم حصة من ما بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق
 عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
( من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو 1يشمل المشروع االقتصادي في حكم البند ) .1
 أو غير ذلك من أوجه النشاط االقتصادي. عقاري،صناعي أو زراعي أو 
المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص ( من هذه 1استثناء من البند ) .2
 ."واحد وفقًا ألحكام هذا القانون 
( أشار إلى أن 1.7مع العلم بأن المشرع االتحادي في الدليل المشار إليه آنفًا، في البند رقم )
 ركاتتحالف من عدة ش أووالذي قد يكون شركة يمثله الشريك الفائز بالمشروع القطاع الخاص: 
تنفيذ المشروع وفقاً لبنود واحكام العقد الموقع مع الجهة االتحادية والشروط والمواصفات ب إليهيعهد 
 ."المعتمدة في كراسة الشروط
 إذًا يتضح من التعريف أعاله أن المشرع االتحادي اعتبر أطراف عقد الشراكة بين:
                                                          
في الدليل وفق النسق التشريعي المعتمد في الدولة، على نحو يبعد أي غموض أو لبس في التفسير وعلى النحو المصطلحات المستخدمة 





 .الجهات االتحادية 
 .القطاع الخاص 
لها أو تحديد شك ذو نظيره المصري في تعريف شركة المشروع،ولم يحُذ المشرع االتحادي ح
والئحته  91قانون تنظيم الشراكة المصري وتحديد الشروط التي تحكمها، والتي أوردها في  القانوني،
 .92التنفيذية
بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين  4015( لسنة 44أطراف عقد الشراكة وفق القانون ردم )
 رة دبيالعام والخاص في إما
بمراجعة القانون المحلي ودليل دائرة المالية المشار إليه آنفًا، تم تحديد أطراف العقد على 
أنهم الجهة الحكومية وشركة المشروع، إذًا طرف من أطراف التعاقد البد وأن يكون جهة حكومية 
 والطرف اآلخر شكل من أشكال القطاع الخاص ويشمل المؤسسات الخاصة والشركات: "شركة
المشروع"، ولم يتم تحديد عدد هذه األشكال إذ قد تعهد الحكومة إلى شركة مشروع وحيدة لتولي 
 . 93تنفيذ مهام المشروع، أو قد تولي بذلك إلى عدد مختلف من الشركاء
 المطلب الثاني: أسس وضوابط اختيار الشريك
دف الخاص، فإن الهعندما تقوم اإلدارة باختيار المتعاقد معها بنظام الشراكة مع القطاع 
، وُتحاط عملية إبرام 94الذي تسعى إليه هو تمكينها من اختيار أفضل العروض الفنية والمالية
العقود بأسس البد من مراعاتها، كما وأنه تتعّدد الوسائل والطرق التي يتم من خاللها اختيار 
                                                          
نية األساسية بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الب 7121( لسنة 22رقم ) ( من القانون77المادة )91 
 .والخدمات والمرافق العامة
( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة، 22لمادة )ا92 
 .7122لسنة  772والصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 .2صـ  – 7121أبريل  -المالية ةدائر -ة( والقطاع الخاصدليل الشراكة بين القطاع العام )الحكوم93 





توحة لمناقصات المفالمتعاقد، حيث إن التشريعات والقوانين قد نصت على مجموعة منها، منها ا
 . 95والمناقصات المحدودة كذلك الممارسة واالتفاق المباشر
في الثاني  سنستعرضأسس اختيار الشريك، و سنقّسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في األول و 
 ضوابط اختياره.
 أواًل: أسس اختيار الشريك
ها في على بعٍض من المقصود منها المبادئ األساسية التي تحكم عقد الشراكة، قد ُينص
الوثيقة العقدية، والبعض اآلخر ُمفترض يسبق صياغة الوثيقة العقدية كالتقييم األولي للمشروع، 
وتتمّثل هذه األسس في خضوع عقود الشراكة ألربعة أسس وهي: العالنية والشفافية وحرية المنافسة 
 والمساواة بين المتنافسين.
يار المتعاقد الشريك على قدر من الوضوح وعدم السرية، وأن ُيقصد بمبدأ العالنية والشفافية اخت
ُتصبح كافة اإلجراءات معلومة للكاّفة، وتتحقق العالنية باإلعالن بكافة الطرق والوسائل لدعوة 
، إذ 96المتنافسين لتقديم عطاءاتهم، وحينئٍذ ال تكون اإلدارة قد قصرت الدعوة على طائفة معّينة
الدولة سوف تبيع أو تؤّجر أو تقوم بشغل عام، ويكون ذلك من خالل يلزم معرفة الكاّفة بأن 
 .97اإلعالن عنه في الصحف
وُيعد كذلك مبدأ حرية المنافسة من المبادئ األساسية التي يتوّقف عليها نجاح عقود الشراكة، 
 مويؤّدي إلى غياب االحتكار، باعتبار أن هذه المنافسة تمّكن اإلدارة من استخدام المال العا
                                                          
 .222د. جهاد زهير ديب، مرجع سابق، صـ 95 
 .221-219د. حماده عبدالرازق، مرجع سابق، صـ 96 





وتعني حرية المنافسة: حرية دخول ، 98استخدامًا رشيدًا وعقالنيًا، لما تمنحه من تنّوع في العروض
المناقصة أو المزايدة التي ُتعلن عنها اإلدارة وفي الحدود التي ُيقررها القانون، وأنه لكل المقاولين 
الحق في أن  ة التعاقد عليهأو الموّردين المنتمين للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي تريد اإلدار 
 .99يتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع جهة اإلدارة وفق الشروط التي تضعها
ووجود منافسة حّرة وحقيقية بين المتقدمين لمشروع الشراكة من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد 
 الشريك غير الكفء وخروجه من المنافسة، وبالتالي حصول أفضل المستثمرين أو الشركات
 .100على األولوية في تنفيذ هذا المشروع
وهذا المبدأ يعني وقوف اإلدارة موقفًا حياديًا نحو المتنافسين، فهي ليست حّرة في استخدام سلطتها 
 .101التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها
ية لمساواة مع بقيقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونوا على قدم ا
المتنافسين، وليس لإلدارة أن تقيم أي تمييز غير مشروع بينهم فال تطلب من أحدهم ما ال تطلبه 
 .103، كما ال يجوز لها أن تمنح امتيازات أو تضع عقبات عملية أمام المتنافسين102من غيرهم
متنافسين واة بين الكذلك يعد من المبادئ األساسية الختيار الشريك في عقود الشراكة، مبدأ المسا
وتكافؤ الفرص، حيث يقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونوا على قدم 
المساواة مع بقية المتنافسين، وليس لإلدارة أن تقيم أي تمييز غير مشروع بينهم فال تطلب من 
                                                          
بو زيد بن محمود، تقرير مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب التراضي بعد االستشارة، مجلة االجتهاد للدراسات 98 
 .297، صـ 7122، السنة 12، العدد: 12القانونية واالقتصادية، المجلد 
 .212د. محمد قدري حسن، مرجع سابق، صـ 99 
 .212مرجع سابق، د. حماده عبدالرازق، صـ 100 
 .217د. محمد قدري حسن، المرجع السابق، صـ 101 
عبدالعزيز بن محمد الصغير، القانون اإلداري بين التشريعي المصري والسعودي، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 102 
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تضع عقبات عملية أمام  ، كما ال يجوز لها أن تمنح امتيازات أو104أحدهم ما ال تطلبه من غيرهم
 .105المتنافسين
وال يخل بمبدأ المساواة بين المتنافسين استبعاد بعض أصحاب العطاءات ألسباب وقائية، كمن 
يقّدم عرضه ناقصًا أو يقّدمه أثناء فتح العروض، بل أن هذا االستبعاد يكون تحقيقًا لمبدأ المساواة 
 .106بين الراغبين في التعاقد
مبادئ يجذب المستثمرين وينال ثقتهم، األمر الذي استلزمه المشرع االتحادي في وااللتزام بهذه ال
دارة المخازن في الحكومة االتحادية والذي ينص في تعريفه للتأهيل المسبق ، 107الئحة المشتريات وا 
على أنه: "اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق 
الن عبر وسائل اإلعالم المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التي تثبت مدى اإلع
أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمل المطلوب أو تقديم الخدمات االستشارية بغرض التثبت 
 ة".االتحادي من مدى أهلية وكفاءة المورد وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الجهة
. مراعاة 2( منها على أنه من ضمن التزامات الجهة االتحادية: "...، 2وتنص الالئحة في المادة )
أعلى درجات الشفافية عند إدارة عمليات الشراء، من خالل االحتفاظ بأعلى مستويات النزاهة 
 المهنية وفق إجراءات تنافسية مفتوحة.
ت المطلوبة وفًقا لألحكام واإلجراءات المشار إليها في هذا . مراعاة التطوير المستمر والتغيرا2
 القرار.
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 . العمل على استقطاب الموردين المؤهلين بما يوفر بيئة تنافسية مؤهلة.1
. التعامل مع المتنافسين بإنصاف وعدم االنحياز ألي منهم، وتجنب أي إجراءات تحول دون 2
 التطبيق الفعال لمبادئ المساواة...".
( من قانون تنظيم 11هو الحال بالنسبة للمشرع المحلي إلمارة دبي، إذ ينص في المادة )وكذلك 
تخضع عملية اختيار الشريك  ، على أنه: "108الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي
 ...".في المشروع، لمبادئ العالنية، والشفافية، وحرية المنافسة، 
 72( من القانون رقم 19، أقر هذه المبادئ في مادته رقم )باإلضافة إلى أن المشرع المصري 
بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية  2111لسنة 
والخدمات والمرافق العامة، والتي تنص على أنه: "يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العالنية 
لقانون اواة، وفقًا للقواعد واإلجراءات الواردة في هذا اوالشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمس
 والئحته التنفيذية...".
 انيًا: ضوابط اختيار الشريكث
تهدف جهة اإلدارة أو الحكومة من خالل البحث عن ضوابط اختيار المتعاقد للحصول 
كبدها ميزانية تعلى أكبر قدر ممكن من الفائدة، أو تحقيق الهدف من التعاقد بأقل التكاليف التي ست
 الدولة وبأعلى جودة ممكنة.
ونظرًا ألهمية عقود الشراكة فإنه من الالزم أن تتبع اإلدارة مجموعة من اإلجراءات الضرورية 
، وقد يحّدد المشرع إجراءات 109الختيار الشريك أو المتعاقد الذي سيقوم بإنشاء المشروع وتشغيله
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اإلدارة بها المتعاقد أو الشريك معها، مثل تحديد  أو طرق معّينة أو أساليب معّينة تختار جهة
المشروع وا عداد كراسة الشروط والمواصفات ومن ثم الدعوة للتنافس، وذلك حتى االنتهاء إلى إبرام 
 العقد.
وفي هذا الفرع سأقوم بطرح القيود الواردة على التعاقد بالشراكة بالنسبة الختيار الشريك المتعاقد 
 في شكل أربع مراحل.
 المرحلة األولى: إعداد ملف المشروع واإلعالن عنه 
 إعداد ملف المشروع .أ
لّما كانت عقود الشراكة متعلقة بمشروعات البنية التحتية والمرافق العامة مثل محطات 
إنتاج وتوزيع المياه وبناء المطارات، كان لزامًا على اإلدارة أن تعد ملفًا للمشروع أو كراسة شروط 
، فقد 110تتضمن في الغالب وصف للمشروع ومتطلباته باإلضافة لشروطه الفنيةالمشروع، والتي 
جراءات تقديم العرض وعناصر تتضمن كراسة الشروط  مسودة عقد الشراكة ومعطيات المشروع وا 
 وشروط مخرجات العقد. 111المشروع المالية والفنية واإلدارية
 اإلعالن عن المشروع  .ب
عناصره، يتم اإلعالن عن المشروع، والمقصود من  بعد إعداد ملف المشروع شاماًل كافة
ذلك قيام اإلدارة بدعوة كافة المتنافسين الراغبين في التعاقد مع اإلدارة لتنفيذ المشروع، وبيان كافة 
 .112الشروط التي يتم بمقتضاها التقدم بالعروض لإلدارة، وهذا اإلعالن ليس إال دعوة للتعاقد
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د وبيان شروطها ومواصفات أصناف المواد أو األعمال المراد فهي ُتعلن عن رغبتها في التعاق
التعاقد عليها بصورة وافية حتى يتسّنى لذوي الشأن على أساسها التقدم بعطاءاتهم للتعاقد مع 
 .113اإلدارة
، يعاونها المكتب الفني واالستشاريون، بإعداد 114تقوم لجنة المشروعاتجه المشرع االتحادي إلى أن 
جراءات تقديم العرض وعناصر كراسة شروط يتض من مسودة عقد الشراكة ومعطيات المشروع وا 
تيار كراسة الشروط أساس عملية اخ تشكل، حيث أنه أشار إلى أن مشروع المالية والفنية واإلداريةال
فهو يرسي القواعد التي ترتكز عليها عملية الترسية ولذلك يتوجب أن يبين  ،الشريك الخاص
للمشروع وعناصره التقنية والمالية واالدارية وطريقة تقديم العروض وأسس المعطيات األساسية 
 تقييمها ومسودة عن عقد الشراكة المزمع توقيعه.
 بكل مشروع وهو يتألف من جزئين: ةيعد فريق العمل كراسة شروط خاصوينص على أن 
 يتضمن الجزء األول ثالثة أقسام وفقًا لما يلي: 
 روع تتضمن:القسم األول: معطيات المش
 مكونات المشروع وعناصره كافة.  •
 اإلطار التقني والقانوني للمشروع.  •
 مواصفات الخدمات المتوخاة من المشروع.  •
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 القسم الثاني: إجراءات تقديم العروض ومنها: 
 إجراءات زيارة موقع المشروع. •
 (.Virtual Data Roomإجراءات دخول غرفة المعلومات االلكترونية ) •
 شروط وكيفية تقديم العروض والمستندات المطلوبة. •
 نماذج العروض الفنية والمالية والتسعيرية. •
 .أصول وطرق التقييم •
 إجراءات إعالن صاحب العرض الفائز. •
 المهل الزمنية المحددة لكل مرحلة.  •
 القسم الثالث: عناصر المشروع المالية والتقنية واالدارية ومنها: 
 ة المشروع وملكية اسهمها.تأسيس شرك •
 هيكلية التمويل.  •
 الحد األدنى من المتطلبات على الصعيد الفني والمالي.  •
 .يتألف الجزء الثاني من مسودة عقد الشراكة ومرفقاته
ويرتكز إعداد كراسة الشروط على مصادر مختلفة للمعلومات باختالف أقسامه وأجزائه: فالقسم 
مشروع يعتمد على نتائج دراسة العناية الواجبة التي يكون الفريق األول المتعلق بمعطيات ال
االستشاري قد قام بها خالل مرحلة دراسة المشروع وتصميمه. والقسم الثاني يفصل اإلجراءات 





بل من حيث المهل الزمنية وعناصر تقييم العروض واألوزان مشروع الى آخر من حيث الجوهر 
الخاصة بها: أما القسم الثالث والمتعلق بتصميم المشروع وهيكلته من الناحية المالية والفنية 
واالدارية وتحديد الحد األدنى من المتطلبات والجزء الثاني من كراسة الشروط المكون من مسودة 
مشروع مشترك على حدة ويرتكزان بشكل أساسي على نتائج  عقد الشراكة، فهما خاصين بكل
 الحوار الذي تكون لجنة  المشروع قد قامت به مع المشاركين الذين تم تأهيلهم.
تقوم بعدها لجنة المشروع بإبالغ المرشحين المؤهلين بكراسة الشروط بأي وسيلة تراها لجنة 
ي والمالية وفقًا للقواعد واألصول المحددة فالمشروع مناسبة ليقوم هؤالء بإعداد عروضهم الفنية 
 .115كراسة الشروط
( 22وكذلك هو الحال بالنسبة لمشرع إمارة دبي فقد اتجه ذات االتجاه وما يؤّكد ذلك القانون رقم )
( منه 12بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تنص المادة رقم ) 2112لسنة 
الن الدعوة إلى تقديم العطاء للشراكة كافة التفاصيل المتعلقة يجب أن يتضمن إععلى أنه: "
بالمشروع، ومن بينها متطلبات الشراكة من النواحي المالية واإلدارية والفنية، ونوع المشروع وأسلوب 
الشراكة، وشروط االشتراك في العطاء والتأمينات المالية المطلوب تقديمها من شركة المشروع في 
تدعي ذلك والشروط واإلجراءات والحاالت التي يجوز فيها مصادرة تلك التأمينات األحوال التي تس
 ."والضمانات وردها
تعد الجهة الحكومية، دفتر شروط ومواصفات  ( على أنه: "14وينص القانون كذلك في مادته رقم )
 المشروع محل عقد الشراكة، على أن يتضمن هذا الدفتر ما يلي:
                                                          





 مشروع، وبالقدر الالزم إلعداد العروض وتقديمها.المعلومات المتعلقة بال -1
 مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توفرها في العروض المقدمة بشأنه. -2
واصفات المنتج النهائي، ومستوى الخدمة المطلوبة شاملة مؤشرات األداء ومعايير م -2
 السالمة واألمن وحماية البيئة وغيرها.
 كميلية لعقد الشراكة.الشروط الرئيسة والت -1
 المستندات والنماذج والمواعيد المتعلقة بالشراكة.  -2
 قيمة التأمين االبتدائي وطريقة حساب التأمين النهائي. -7
 تحديد طرق وأسس المفاضلة بين العروض المقدمة. -2
 ."الموعد النهائي الستالم العروض -4
 قالمرحلة الثانية: تلق ي العروض المبدئية وطلب التأهيل المسب
بعد اإلعالن عن المشروع في الصحف ووسائل اإلعالن، تأتي المرحلة التالية وهي تلّقي العروض 
وقد تكون عروضًا مبدئية، وهي التي يتبّين من خاللها الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام 
، فيتقدم كل مرشح للتعاقد 116به وفقًا للمواصفات المطروحة في كراسة الشروط أو ملف المشروع
إلى اإلدارة في الميعاد المحدد بعرض في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض 
 .117المالي
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وتعمل الجهة الحكومية للوصول إلى صاحب العطاء األفضل على اتباع ما يسّمى بالتأهيل 
لتي مة من المشروعات االمسبق أو توصيف أو تصنيف العروض بمعنى استبعاد العروض المقد
 .118ال تتمتع بالمقدرة الفنية أو المالية أو التكنولوجية الالزمة لتنفيذ المشروع
ُيقصد بالتأهيل المسبق التقييم أو اإلثبات المسبق ألهلية المستثمر أو مدى قدرته وكفاءته المهنية 
تمّكن مراحلها، حتى ت على تنفيذ مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة في جميع
جهة اإلدارة من أن تستبعد العناصر غير الجاّدة أو التي ال تتفق كفاءتها الفنية والقانونية والمالية 
 .119مع طبيعة المشروع المعروض
دارية تجريها اإلدارة المعنية أو السلطة التي ترغب في التعاقد  فالتأهيل المسبق إذًا عملية قانونية وا 
حقيقة المستثمر الذي يرغب في التعاقد معها، والتأكد من صالحيته أو أهليته  بغية الوقوف على
 .120القانونية والمالية والتنظيمية لتحقيق مقصود التعاقد
ة من متقوم لجنة المشروع المعنية بدراسة طلبات إبداء الرغبة المقدّ  121بالنسبة للمشرع االتحادي
خاذ اإلجراءات الالزمة للدعوة حديد مدى جدوى اتّ على هذه الدراسة يتم ت القطاع الخاص، وبناءً 
 للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمه.
مستلمة االهتمام ال إبداءعة من التقييم الخاص بردود مشجّ  أوبعد الحصول على نتيجة إيجابية و 
دف المسبق، وهي مرحلة تهتبدأ مرحلة التأهيل  ،من المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص
الجانبين عن طريق التأكد من مشاركة المرشحين  جعل عملية طرح المشروع أكثر كفاءة لكال إلى
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تنشئ  لة وأالّ االمناسبين فقط في تقديم العروض النهائية، على أن تكون شروط التأهيل منطقية وفعّ 
 ن ثالثة.لين عيقل عدد المؤهّ  ل أالّ ه من األفضقيودًا غير مبررة تقلل من حدة المنافسة علمًا أنّ 
( من القانون المحلي 12وهو ما أّكد عليه أيضاً المشرع المحلي إلمارة دبي، فإنه ينص في المادة )
من هذا القانون، على  122(٤١مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة ) المذكور آنفًا على أنه: "
باإلجراءات الالزمة لتأهيل الشركات التي يمكن  الجهة الحكومية قبل الدخول في العطاء القيام
 الدخول معها في الشراكة، على أن يراعى في ذلك ما يلي:
اإلعالن عن المشروع وتفاصيله بشكل واضح في وسائل اإلعالم المختلفة، وقبل وقت  -1
 كاف من البدء في العطاء.
 .درة بموجبهالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصا -2
 124فإنه قد اتجه ذات االتجاه 123وباستطالع مواد الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الشراكة المصري 
( من 22الذي سلكه المشرع االتحادي من التأهيل المسبق للمتنافسين، إذ ينص في المادة رقم )
ل المسبق الن عن التأهيالالئحة التنفيذية المشار إليها أعاله بأنه على جهة اإلدارة أن تقوم باإلع
 على األقل في صحيفة يومية واسعة االنتشار...".
                                                          
تخضع عملية اختيار الشريك في المشروع، لمبادئ العالنية، والشفافية، وحرية  -أ ( من ذات القانون على أنه: "22تنص المادة )122 
المنافسة، وتكافؤ الفرص، والمساواة، واإلعالن عن المنافسة، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة، ويجب أن يتم التحضير لها وفق ا 
 .ة بموجبهللقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادر
يجب أن تتوفر في الشريك المعايير والضوابط واالشتراطات المالية والفنية المعتمدة، والقدرة والكفاءة في مجال عمله  -ب
 .وتخصصه
على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع شركة المشروع في حال كان  -ج
 ."ا من قبل هذه الشركةالمشروع مبتكر  
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تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي اتجه اتجاه آخر مخالف لما ذهب إليه المشرع المصري، فقد اكتفى بالتقييم المسبق بمعرفة 124 
اتباعها عند إسناد المشروع إلى المتعاقد مع جهة اإلدارة،  مؤسسات وبيوت الخبرة حول مدى جدوى المشروع والمعايير الواجب
إضافة  إلى ما تجريه من تفاوض تنافسي والذي يعقب هذا التقييم األولي، مع كل مرشح للتعاقد بما يسمح لإلدارة من تحديد أمثل 
اإلطار القانوني رمضان بطيخ، لمشروعها وللمتفاوض من إظهار إيجابيات إسناد المشروع إليه، للمزيد انظر في بحث د. منى 





ويتم اإلعالن عن التأهيل المسبق من خالل لجنة التأهيل في إحدى الصحف أو المطبوعات 
األجنبية خارج مصر، على أن يتضمن اإلعالن بياناً مختصراً عن طبيعة المشروع ومدته والعنوان 
 .125وني للمشروع وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيلالبريدي والبريد اإللكتر 
وبذلك تملك اللجنة عدة صالحيات منها طلب اإليضاحات والمستندات التي تراها الزمة من 
خطار طالبي التأهيل  المستثمرين، كما يجوز لها استدعاء ممثل لطالب التأهيل لعرض طلبه، وا 
 .126بقائمة المستثمرين المؤهلين والمستبعدين
 الرابعة: تقييم العروض وترسية المشروع على صاحب أفضل عطاء المرحلة
تقييم العروض أو فحص العطاء هي مرحلة تمهيدية للتعاقد، الغرض منها التأكد من 
 . 127مطابقة العطاء لشروط المشروع، بحيث يتم التعاقد مع صاحب أفضل العطاءات فنيًا ومالياً 
لكراسة الشروط، فيكون عطاءه مطابقًا للقيود  إذ على المتقدم بعطائه أن يقّدم عرضه وفقاً 
والمواصفات والشروط الفنية التي أعلنتها اإلدارة، وعليه أن يتقّيد بالمواعيد واإلجراءات التي حددتها 
 .128الجهة الحكومية الداعية للتعاقد
ا، هإثر االنتهاء من مرحلة طرح المشروع بعد التقدم بالعطاءات وانقضاء األجل المحدد لتقديم
وفحص وتقييم العطاءات، يتم بعد ذلك البدء في إجراءات الترسية واختيار أفضل العروض المؤهلة 
 .129فنيًا وماليًا من قبل اللجنة المعنّية
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هذا ويجوز  ،العروض الفنية المقدمةبفتح لجنة المشروع تقوم وبالنسبة للمشرع االتحادي فإنه 
التوضيحات الالزمة واستكمال النواقص وتأكيد للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم 
 االلتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها. 
تبدأ عملية تقييم العروض الفنية المقدمة بمرحلة أولية تحضيرية حيث تقوم لجنة المشروع بالتأكد 
  والشروط. للحد األدنى من المتطلبات وتلبيتهامن اكتمال العروض 
ن أن تقوم لجنة المشروع بفحص اكتمال العروض خالل الجلسة العلنية لفض العروض من الممك
وبموازاة فحص االكتمال، تقوم لجنة المشروع بدراسة ، أو القيام بهذه العملية في جلسة مغلقة
والحل القانوني والحل المالي وذلك بهدف التأكد من  الفنيالعروض الفنية والتي تتضمن الحل 
 المحددة في كراسة الشروط.  المتطلباتحد األدنى من استيفائها لل
احات الفنية والمالية وتقديم اإليض التزاماتهمالمشروع أن تطلب من مقدمي العروض تأكيد  ةللجنو 
فيما يتعلق بأية نقاط غامضة في عروضهم الفنية أو حول أي مستند مرفق به، كما ويمكنها أن 
ها. مهلة تحدد خاللستندات أم غير ذلك من المعلومات أي نواقص سواء أكانت م استكمالتطلب 
ويهدف هذا اإلجراء إلى عدم إقصاء مقدمي العروض ألسباب قد ال تكون جوهرية، كوجود نقص 
ضئيل بقيمة كفالة مالية، أو إصدار كفالة بنفس القيمة المطلوبة ولكن بعملة مختلفة، في حين أن 
 اإلمكانات الالزمة والرغبة في تنفيذ المشروع. هؤالء قد يكونوا منافسين جديين ولديهم 
ن أ طلب لجنة المشروع الحصول على االيضاحات واالجابة عن االستفساراتويجب في عملية 
تكون األسئلة واألجوبة مكتوبة. ويجب أن يدل السؤال على عنصر معين من العرض وأال يوحي 
في و لرد بدقة قبل قبوله كإيضاح. بإدخال أي تعديالت على العرض. ويجب فحص اإلجابة أو ا





بعد انقضاء المهلة المحددة الستكمال النواقص وتقديم االيضاحات ترفض العروض الفنية التي 
ون د ال تكون مطابقة لمتطلبات كراسة الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها
 . مراعاة لمبدأ الشفافيةالكشف عنها وذلك 
تخضع العروض الفنية التي تبين انها مكتملة وممتثلة للحد األدنى لمتطلبات كراسة الشروط 
، بتقييم المكلف من المكتب الفني تقييم فتقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العملاللتحليل و ل
 .ومفاضلة العروض الفنية الباقية
أن المشرع االتحادي نّظم مسألة ترسية العطاء لمشروع الشراكة في دليل أحكام  يتّضح كذلك
جراءات الشراكة عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فأشار إلى أنه  تم ترسية توا 
العقد على المرشح الذي يتقدم بالعرض األفضل بحسب تقييم لجنة المشروع وبموافقة اللجنة المالية 
 غ لجنة المشروع سائر المرشحين بالنتيجة التي انتهت إليها عملية االختيار. تبلّ ، و قتصاديةواال
في حال لم تقرر اللجنة المالية واالقتصادية إجراء مفاوضات مع العارض المفضل أو مقدمي 
 أفضل عرضين، فتتم ترسية العقد على العارض المفضل بناًء على نتيجة التقييم وتبلغ نتائج عملية
 االختبار إلى جميع مقدمي العروض الذين خضعوا للتقييم.
( 22)المشرع المحلي إلمارة دبي فيما يتعلق بتقييم العطاءات فإنه يتضح من المادة  إلىوبالرجوع 
مهمة دراسة وتقييم العروض المقدمة من النواحي الفنية  130لجنة الشراكةمن القانون أن تتوّلى 
العروض المقبولة والمستبعدة، وتقييم مدى مطابقتها للشروط  والمالية والقانونية، وتحديد
                                                          
نة الشراكة"، تشكل لدى الجهة الحكومية لجنة داخلية تسمى "لج -أ( من القانون المحلي إلمارة دبي على أنه: "22تنص المادة )130 
يتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام، ويناط بهذه اللجنة القيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات 
 .الصادرة بموجبه، ويحدد قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها
 .ا االستعانة بمن تراه مناسب ا من ذوي الخبرة واالختصاصيكون للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمهام المنوطة به -ب
يجب أن تضم لجنة الشراكة في عضويتها ممثل عن الدائرة يتم تسميته من قبل مديرها العام في حال كانت الكلفة اإلجمالية التي  -ج





والمواصفات المعلنة، على أن يمنح كل عرض درجة للتقييم، وفًقا لألسس واإلجراءات المحددة 
 ."بدفتر شروط ومواصفات المشروع
تقوم لجنة الشراكة بدعوة مقدمي العروض أو ( من ذات القانون على أنه: "22كما وتنص المادة )
ممثليهم القانونيين لحضور جلسة فتح المظاريف، ويتم إرساء المشروع على صاحب العرض 
األجدى فنيًّا وماليًّا من بين العروض المقدمة، وذلك بعد إعمال معايير الوزن النسبي لعناصر 
 ".العطاء المالية والفنية المبينة في دفتر شروط ومواصفات المشروع
لقانون تنظيم الشراكة المصري في  131، أشارت الالئحة التنفيذيةوبالمقارنة مع المشرع المصري 
( على أن تجتمع لجنة تلّقي العطاءات ودراستها في المكان والموعد المحددين 27مادتها رقم )
لفتح المظاريف المالية، ويقوم رئيس اللجنة بإعالن القيم الواردة في كل عطاء والتي سيتم على 
وّقع على محضر هذه الجلسة جميع أعضاء اللجنة باإلضافة إلى جميع أساسها التقييم المالي، وي
 . 132أصحاب العطاءات الحاضرين أو ممثليهم
وتتم ترسية العطاء على صاحب العطاء األقل قيمة مالية، طبقًا للطريقة المحددة للحساب في 
 كراسة الشروط والمواصفات.
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 لتنفيذها الزمني واإلطار الشراكة عقد صور الثاني:الفصل 
مّرت عقود الشراكة بمراحل مختلفة أخذت خاللها عدة أشكال، منها عقود الخدمة، وعقود 
ت واختلف، 134اإلدارة، وعقود التأجير، وعقود االمتياز، وعقود نقل الملكية، وعقود البوت ومشتقاتها
قد لجأ المشرع في بعض التشريعات المقارنة مثل المشرع المصري بتحديد على المستوى الوطني، ف
مراحل عوضًا عن تحديد صور عقود الشراكة، بينما لجأ المشرع االتحادي إلى تحديد وتسمية 
 صور هذه العقود صراحًة في التشريع الناظم للشراكة.
البوت إحدى الوسائل الهامة لإلدارة في مجال تسيير ود تمّثل عقوبالحديث عن اإلطار الزمني 
فإن احترام شركة المشروع للمدد المنصوص عليها في العقد ُيعد ترجمة فعلية  ولذلكالمرفق العام، 
 .135للقاعدة األصولية التي تحكم سير المرافق العامة بنظام واضّطراد
عن مدة  يل محطة كهربائية تختلفوتختلف مدة التنفيذ من مشروع آلخر، فمدة تنفيذ إنشاء وتشغ
 .136تنفيذ إنشاء مطار أو بنية تحتية لطريق ما
 من التفصيل على النحو التالي تقسيمه.وهو ما سنبّينه بشيء 
 .الخاص القطاع مع الشراكة عقد الحكومية الجهات إبرام صورالمبحث األول: 
 .لخاصا والقطاع الحكومية جهاتال بين بالشراكة التعاقد ومقابل الزمني اإلطارالمبحث الثاني: 
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 المبحث األول: صور إبرام الجهات الحكومية عقد الشراكة مع القطاع الخاص
مّرت عقود الشراكة بمراحل مختلفة أخذت خاللها عدة أشكال، منها عقود الخدمة، وعقود 
، وقد لجأ 137اإلدارة، وعقود التأجير، وعقود االمتياز، وعقود نقل الملكية، وعقود البوت ومشتقاتها
المشرع في بعض التشريعات المقارنة مثل المشرع المصري بتحديد مراحل عوضًا عن تحديد 
صور عقود الشراكة، بينما لجأ المشرع االتحادي إلى تحديد وتسمية صور هذه العقود صراحًة في 
 التشريع الناظم للشراكة.
 الحكومية الشراكة بين الجهاتقد بصور التعاسنتناول في األول  مطلبينإلى  المبحثسنقّسم هذا و 
حاالت التعاقد بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع والقطاع الخاص، وسنستعرض في الثاني 
 الخاص.
 المطلب األول: صور التعادد بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
علق يما يتفاختلف المشرع المصري في مسلكه عن المشرع االتحادي، بأن اعتمد في 
تحديد  إلىالمشرع االتحادي وقد ذهب صور التعاقد بالشراكة على تحديد مراحل وليس صور، ب




                                                          





 بإصدار دانون تنظيم مشاركة 4010لسنة  76صور عقود الشراكة وفق القانون ردم  .أ
 القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة
، 138( من قانون تنظيم الشراكة المصري 2باالطالع على الفقرة األولى من نص المادة )
نما حدد لها مراحل وهي  يتبين أن المشّرع المصري لم يحدد صور أو أنواع عقد الشراكة بعينها، وا 
 على النحو اآلتي:
تاحة خدماتها.تمويل وا   .1  نشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وا 
 تمويل وتطوير المرافق العامة. .2
مع االلتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح 
 عاقد.فترة الت المشروع صالحًا لالستخدام في اإلنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال
ويتضح من ذلك أن هذه العقود يجب أن يكون محّلها مشروعات البنية األساسية أو المرافق 
العامة، وبعبارة أخرى فإن عقود المشاركة ترتبط ارتباط وثيق بفكرة المرفق العام، وهذا يرجع بنا 
 .139إلى معايير ومقومات أي عقد إداري 
 ق بين عدة مراحل لمشروع الشراكة على النحو اآلتي: ومما سبق يتضح بأن المشرع المصري فرّ 
 :ففي هذه المرحلة األساسية للجهات اإلدارية أن تبرم عقد  مرحلة تمويل المشروع وتجهيزه
تاحة  نشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية وا  مشاركة مع القطاع الخاص لتمويل وا 
ة ديم الخدمة بنظام واضطراد طيلخدماتها للجمهور، فيكون المشروع صالحًا لإلنتاج وتق
                                                          
( من قانون تنظيم الشراكة المصري على أنه: "للجهات اإلدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة 7تنص المادة )138 
ة والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسي
االلتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح المشروع صالحا  لالستخدام في اإلنتاج أو 
 تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد...".
( بأن: "مناط العقد اإلداري أن 662ص  27)س 2922فبراير  72دارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ قضت المحكمة اإل139 
تكون اإلدارة أحد أطرافه، وأن يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه، وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة 





مدة التعاقد، ولها أن تعهد إلى القطاع الخاص بتمويل وتطوير هذه المشروعات، مع 
 .140االلتزام في كال المهمتين بالصيانة
 :وهي المرحلة الالحقة على مرحلة تمويل المشروع وتجهيزه، فتقوم  مرحلة تشغيل المشروع
قديم الخدمة أو المنتج إلى جهة اإلدارة لتقوم هي الشركة بهذا الصدد بتشغيل المشروع وت
بدورها بتقديم المنتج أو الخدمة للمنتفعين أو المستهلكين، ففي هذا النوع من التعاقد تقوم 
الشركة ببيع الخدمة أو المنتج لجهة اإلدارة، وتنتهي العالقة هنا تمامًا بين الشركة 
ا شركة أن تقّدم الخدمة أو المنتج بنفسهوالمنتفعين أو المستهلكين، إذ هنا ال يجوز لل
 .141للجمهور
دارة المخازن لدى الحكومة االتحادية ودليل ب.   صور عقد الشراكة وفق الئحة المشتريات وا 
جراءات عقود الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع الخاص      أحكام وا 
 حادي العقود التيوباالطالع على الفقرة )د( من ذات المادة فقد حدد فيها المشرع االت
للجهة االتحادية اللجوء في التعاقد من خاللها بنظام الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وهي 
، وعلى الرغم من تشابه عقود البوت مع B.O.Tسبعة عقود تضمن أغلبها صور عقود البوت 
، األساسية ةعقود الشراكة من ناحية المهام واألطراف التي تستهدف تمويل وتسيير مشاريع البني
 ،142باإلضافة إلى طول مدة التعاقد، فثمة من اعتبر عقود البوت نموذج من نماذج عقود الشراكة
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ويختلفان فيما يتعلق بتحمل المخاطر المالية والتشغيل واإلدارة، فنجد في عقود البوت أنها تقع 
وذلك لتحقيق  لتعاقديةعلى عاتق شركة المشروع مقابل العائدات التي يديرها المشروع طوال الفترة ا
الربح وتغطية تكاليف المشروع، أما في عقود الشراكة فُينّص على تقاسم المخاطر واالستثمارات 
 .143واألرباح
دارة المخازن في الحكومة االتحادية 14تنص الفقرة )د( من المادة ) ( من الئحة المشتريات وا 
دية الحق في إبرام أي من العقود التالية، على أنه: "د. أن يكون للجهة االتحاالمشار إليها آنفًا 
 على أساس الشراكة مع القطاع الخاص:
 عقود التشغيل والصيانة. .1
 عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل. .2
 عقود البناء والتملك والتشغيل. .2
 عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية. .1
 عقود الشراء والبناء والتشغيل. .2
 والتشغيل. عقود رخص اإلدارة .7
 عقود التمويل". .2
 سأقوم بعرض أهم الصور التي وردت في الالئحة المشار إليها آنفًا.
 
 
                                                          





  144D.B.F.O تصميم والبناء والتمويل والتشغيلعقود الأواًل: 
، 145يعد هذا النوع بمثابة إضافة جديدة، حيث يتم اكتشاف فرصة إقامة مشروع جديد تماماً 
المشروع أو المستثمر بإقامة مشروع البنية األساسية أو  في هذه العقود تعهد الحكومة لشركة
المرفق العام وفق الشروط الفنية والتصميمات التي تحددها الحكومة للمستثمر بواسطة أجهزتها 
دارته باآلالت والمعدات 146االستشارية ، ويتولى المستثمر اإلنفاق على إقامة المشروع، وتأسيسه، وا 
جراءات عقود 147ددة من قبل الحكومةواألجهزة وفقًا للضوابط المح ، وقد أشار إليها دليل أحكام وا 
الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص على أنها من ضمن أنواع الشراكة األكثر شيوعًا، 
 .148تحت تصنيف )مشاريع جديدة(
في  1991يتضح بأن بريطانيا لجأت لالستخدام الرسمي لمبادرات التمويل الخاص في أغسطس 
جال الطرق السريعة من ضمن عقود مبادرة التمويل الخاص وقد أطلقت على هذه المشاريع م
 . 149مسمى عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
، فإنه لم يحذو حذو المشرع االتحادي، ولم يحدد 150وباالطالع على المشرع المحلي إلمارة دبي
نما أشار إلى أسالي ب الشراكة في مادته السابعة، والتي تنص صور أو أشكال عقود الشراكة، وا 
إنشاء الشريك  -1في فقرتها األولى على أنه من ضمن األساليب الممكن اتباعها في الشراكة: "
                                                          
144 Design, Build, Finance, Operate 
د. أمل نجاح البشبيشي، نظام البناء والتشغيل والتحويل، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، العدد الخامس 145 
 (.2السنة الثالثة، صـ ) – 7112والثالثون، نوفمبر/ تشرين الثاني 
 .222د. سعيد حسين علي، مرجع سابق، صـ 146 
 .21د. جهاد زهير ديب، مرجع سابق، صـ 147 










للمشروع وتمويله، وتملكه واالنتفاع به تجاريًّا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة، 
 ...".لجهة الحكومية عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكةثم التنازل عنه ونقل ملكيته بالكامل ل
 151B.O.O عقود البناء والتملك والتشغيلثانيًا: 
هذه العقود ُتبرم بين الحكومة والمستثمر أو مجموعة من المستثمرين على إقامة المشروع 
ذا النوع من هوتأسيسه وتملكه بواسطة شركة امتياز تتولى اإلشراف على التشغيل، وال ينتهي 
المشروعات كغيره من عقود البوت بتحويله إلى الملكية العامة، ولكن بعد انتهاء الفترة المحددة يتم 
 .152تجديد االمتياز، أو انتهاء العمر االفتراضي للمشروع
ُتستخدم هذه الصيغة على سبيل المثال في استغالل حقول البترول، أو المناجم، وبالتالي عند 
 .153أو خامات المنجم فإن مشروع البنية األساسية المقام يصبح ال قيمة لهنضوب البترول 
ويتمّيز هذا العقد بتحمل شركة المشروع كافة مخاطر المشروع، وتخفيف عبء تمويل هذه 
المشروعات عن الدولة، لكن ما يعيبه أن المشروع خالل مدة التشغيل والصيانة ال يخضع لهيمنة 
ن كان يخضع لرقاب  .154تها في ضوء مدى تنفيذه لشروط العقدالدولة وا 
جراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع وقد تم تصنيفه أيضًا بموجب  دليل أحكام وا 
 .155الخاص على أنها من ضمن أنواع الشراكة األكثر شيوعًا، تحت تصنيف )مشاريع جديدة(
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هذه العقود قد تكون األقرب ، فإنه يتضح بأن 156وباالطالع على المشرع المحلي إلمارة دبي
تتم  نهمن مادته السابعة، والتي تنص على ألألسلوب الثاني الذي أورده المشرع في الفقرة الثانية 
إنشاء الشريك للمشروع وتمويله لالنتفاع  -2: "الشراكة من خالل اتباع أي من األساليب التالية
تفاع به قد الشراكة، ثم التنازل عن حق االنبه تجاريًّا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في ع
 ...."للجهة الحكومية عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة
 B.O.O.T عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيةثالثًا: 
وهي من أبرز الصيغ، إذ يكون لصاحب االمتياز حق تملك المشروع ملكية تكفل له 
، وهي 157كنها ملكية مؤقتة حيث تنتقل للدولة بعد انتهاء فترة االمتيازسهولة تشغيله وصيانته، ول
مشاريع ُيكّلف فيها صاحب االمتياز بتمويل مرفق من مرافق البنية التحتية وتشييده وتشغيله 
وصيانته، مقابل الحق في تحصيل رسوم ومصاريف من مستعمليه، وبموجب هذا الترتيب، يملك 
، إال أنه يعيب 158اته إلى أن تنتقل ملكيته إلى السلطة المتعاقدةالكيان الخاص المرفق وموجود
هذا النوع من عقود البوت أن المشروع ال يخضع خالل مدة التشغيل والصيانة لهيمنة السلطة 
ن خضع لرقابتها  .159العامة أو اإلدارة الحكومية وا 
جراءات عقود الشراكة تصنيف هذا العقدوقد تم  لحكومية بين الجهات ا أيضاً بموجب دليل أحكام وا 
والقطاع الخاص على أنها من ضمن أنواع الشراكة األكثر شيوعًا، تحت تصنيف )مشاريع 
 .160(جديدة
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 ، لم يتضح لنا ذكر أو تحديد هذا النوع بالتحديد.161وباالطالع على المشرع المحلي إلمارة دبي
 162P.B.O عقود الشراء والبناء والتشغيلرابعًا: 
مشروع أنشئ بمعرفة الدولة ثم تشّغله وال يعود للدولة وهو يشبه تقوم الجهة بشراء 
، ويمثل هذا النوع أهمية خاصة للدول التي تنفذ برامج إصالح اقتصادي وتعمل 163الخصخصة
على تحويل عدد من مشروعاتها المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، حيث يمكن للمستثمر 
ثم القيام ببناء أصول جديدة ملحقة به وتشغيله  األجنبي أو المحلي شراء أصول مشروع قائم
 .164واالنتفاع به
جراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوبالرجوع ل لقانون ا و دليل أحكام وا 
م يتضح ، لطاعين العام والخاص في إمارة دبيبشأن تنظيم الشراكة بين الق 2112( لسنة ٢٢رقم )
بشكل محدد ضمنهم، إال أن المشرع المحلي إلمارة دبي قد تدارك  أنه تم تصنيف هذه الصورة
المرونة في اتخاذ أي صورة من خالل النص على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون 
أي  -2المحلي، والتي تنص على أنه تتم الشراكة من خالل اتباع أي من األساليب اآلتية: "
ة على توصية الجهة الحكومية والدائرة، بما ذلك صيانة أو توسع بناءً أسلوب آخر تقره اللجنة العليا 
 ."أو تأهيل أي مشروع قائم
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 : عقود التشغيل والصيانةخامساً 
تنتشر هذه العقود في المباني الحديثة مثل المطارات والمستشفيات الحديثة، ويلزم لتشغيلها 
ة إلى زة تحميل البضائع فيها، باإلضافمعرفة فنية عالية، مثل ساللم الوصول إلى الطائرات وأجه
أجهزة وآالت المستشفيات ومختبراتها العلمية، وكذلك عقود تشغيل غرف الطوارئ بما تحتاجه من 
عمل ومواد ولوازم طبية، المقصود من عقد التشغيل والصيانة هو عقد يضمن تشغيل آالت أو 
 أجهزة وقد تكون الصيانة تابعة له.
التشغيل هو تقديم العمل الالزم والمواد االستهالكية الالزمة لتشغيل اآلالت إذًا يكون موضوع عقد 
 واألجهزة.
والمقصود من الصيانة بالمعنى المستخلص من عقود التشغيل والصيانة هي إصالح الشيء 
المعّمر )السلع المعمرة(، كّلما طرأ عليه عطل أو أذى، من حيث قدرته على إنتاج الخدمات 
ودة منه، وهي ال تشمل الحفظ المادي للشيء كأن يوضع في مكان أمين أو في والمنافع المقص
 . 165ظل ظروف تناسبه من حرارة ورطوبة أو تشغيله بالطريقة األمثل الستمرار منافعه
وكثيرًا ما تشمل الصيانة تقديم ما يلزم من أعيان إضافة إلى العمل، أيضًا نحو قطع الغيار، سواء 
ر القطعة مسببة بفسادها أصاًل، أو هالكها قبل األوان المقرر لها في حالة أكانت الحاجة إلى تغيي
، وقد تكون الصيانة صيانة وقائية بأن يتم التأكد 166االستعمال المعتاد )المتوقع أو المرسوم لها(
ة وهي األعمال الدوري من صالحية المنقول وضمان استمرارية تقديم العمل الذي أنشئ من أجله،
ه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص المجدولة شب
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صالح المعدات واألجهزة طبقًا لتعليمات الكتيبات واألدلة الفنية للشركات الصانعة، قد تكون و  وا 
صيانة عالجية بأن يتم إصالح العطل أو الضرر الذي أصابه سواء بإصالح القطعة أو الجهاز 
لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن االستهالك واالستعمال والحوادث م استبدالها، ذاته أ
 والهدف منها المحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.
 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين  4015( لسنة 44القانون ردم )صور عقد الشراكة وفق جـ. 
 العام والخاص في إمارة دبي   
ضح بأن حكومة دبي لجأت في تحديد صور الشراكة بتحديد أساليب الشراكة في المادة يت
 ( من القانون المشار إليه أعاله، والتي حددت األساليب على النحو اآلتي:2رقم )
األسلوب األول: ويتمّثل في أن يقوم الشريك الخاص بإنشاء المشروع وتمويله ويتمّلكه وينتفع به، 
عليها في عقد الشراكة، وفي نهاية تلك المدة يقوم بنقل ملكية المشروع لجهة لمدة زمنية متفق 
 اإلدارة.
األسلوب الثاني: يقوم الشريك بإنشاء المشروع وتمويله واالنتفاع به وتشغيله لمدة زمنية محددة في 
 عقد الشراكة، ويتنازل في نهاية التعاقد عن حق االنتفاع لجهة اإلدارة.
قوم الشريك بإنشاء المشروع والتنازل عن ملكيته لجهة اإلدارة مع االحتفاظ بحقه األسلوب الثالث: ي
 في االنتفاع تجاريًا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة.






يل دائرة المالية لجهة اإلدارة اعتماد أي أسلوب آخر من أساليب الشراكة المتعارف عليها أجاز دل
قراره من  دوليًا، بناًء على توصية من الجهة الحكومية المعنية ودائرة المالية للمشروع المقترح، وا 
  اللجنة العليا للسياسة المالية للعمل به.
 اكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصالشر نظام التعادد ب حاالت: الثانيالمطلب 
التي تلجأ لها جهة اإلدارة متعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية لماّ كانت مشاريع الشراكة 
للدولة، وهي مشاريع ضخمة تستهلك تمويل ضخم ووقت وجهد ضخمين، فقد يشترط المشرع 
المشروع  فع الفني بعبارة أخرى، أن يّتصفللجوء للتعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص أن يتوافر الدا
فنية التي تواجه فهي الصعوبات البالطابع الفني وقد تنقص جهة اإلدارة هذه الموارد الفنية لتنفيذه، 
جهة اإلدارة وتكّبل يدها عن تنفيذ المشروع، وقد تكون هذه الصعوبات مثل الخبرات الفنية 
ية مة لتنفيذ المشروع، باإلضافة إلى المواد والعمالة الفنوالتكنولوجية ونقص اآلالت والمعّدات الالز 
 .167الالزمة للقيام بعملية التشغيل
 حاالت التعاقد بنظام الشراكة المستندة إلىسنقّسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في األول و 
 عواملال لىإ المستندة الشراكة بنظام التعاقد حاالتوسنستعرض في الثاني  ،العوامل االقتصادية
 الفنية.
 حاالت التعادد بنظام الشراكة المستندة إلى العوامل االدتصادية: الفرع األول
هو السبب الذي يحذو بالجهة الحكومية نحو الشراكة لتنفيذ مشروع من مشروعاتها، 
، هو الصعوبات المالية التي تواجهها جهة اإلدارة، مثل عدم الدافع االقتصاديوالمقصود من 
                                                          





صات المالية لتنفيذ المشروع، أو عدم وجود اعتماد مالي له، فالشراكة تخفف العبء كفاية المخص
 المالي عن جهة اإلدارة وبالتالي عن خزانة الدولة.
فتضطر جهة اإلدارة بأن تعهد لمهمة تنفيذ المشروع إلى شركة من شركات القطاع الخاص، وهي 
 بدورها تقوم بتمويل المشروع وتنفيذه.
فإنها تنص في فقرتها األولى على أنه من ضمن الحاالت التي  168(14المادة ) وباالطالع على
إنجاز الخدمات أو المشاريع  . عدم إمكانية1ُيسمح بها لجهة اإلدارة بالتعاقد بنظام الشراكة هي: "
 المطلوبة من خالل الموارد المالية المتاحة لجهة اتحادية معينة".
مالية لدى جهة اإلدارة، وهي أول الحاالت التي سمح فالمقصود من ذلك هو نقص الموارد ال
المشرع االتحادي عند توافرها أن تلجأ جهة اإلدارة للتعاقد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص 
 بسببها.
 مثاله:
فأّما الدافع االقتصادي، وهو األسباب االقتصادية التي تدفع بالحكومة للجوء إلى الشراكة لتنظيم 
المقصود منه إنماء االقتصاد في المنطقة من خالل السماح لشركات القطاع  مشروع معّين، فإن
الخاص استثمار أموالها في سبيل تنفيذ المشروع، مما يساهم في زيادة االستثمارات الموجودة على 
نعاش االقتصاد في الدولة، وباالطالع على الفقرة ) ( 11أراضي الدولة، وبالتالي إنماء واستدامة وا 
لمادة المشار إليها آنفًا، فإنها تنص على أنه من ضمن الحاالت التي يجوز عند توافرها من ذات ا
. أن تخلق الشراكة مع القطاع الخاص فرًصا 11لجوء جهة اإلدارة للشراكة مع القطاع الخاص: "
 لتحفيز النمو االقتصادي".
                                                          





ك ت وجسور وأنفاق وسكوالجدير بالذكر أن إقامة مشروعات البنية التحتية في الدولة من مطارا
حديدية، تهّيء مناخ االستثمار في الدولة وتغري الشركات االستثمارية األجنبية باإلقبال على 
االستثمار في الدولة؛ نظرًا لتوافر البنية التحتية التي ال غنى عنها لنجاح االستثمار وتحقيق 
 .169األهداف التي تسعى إليها شركات االستثمار
، فقد سمح المشرع االتحادي لجهة اإلدارة اللجوء بالتعاقد مع القطاع الخاص ولما تم ذكره مسبقاً 
 بالشراكة عند توافر أيًا من الدافع المالي أو االقتصادي.
جراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وما يؤكد على ذلك  دليل أحكام وا 
 أشار أنه في مرحلة دراسة وتصميم المشروع،في تنظيمه لإلجراءات السابقة على التعاقد، فقد 
تتولى لجنة المشروع بمعاونة فريق العمل والجهة االتحادية المعنية، إعداد دراسة أولية حول 
المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية واالقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك مدى اهتمام 
نة مويل الالزم، وترفع تقريرًا من خالل وزارة المالية إلى اللجالمستثمرين ومدى إمكانية استقطاب الت
 المالية واالقتصادية يتضمن توصيتها بشأنه.
ومن ضمن الجوانب الهامة التي توضحها هذه الدراسة، الجانب المالي، ويتضمن هذا الجزء عدة 
تحمل  دولة علىمحاور تتعلق بمدى اهتمام المستثمرين وقابلية التمويل من المصارف، وقدرة ال
 االلتزامات المالية المرتبطة بالمشروع.
كما تتضمن الدراسة المالية تقدير اإليرادات والتكاليف المتوقعة والتي تشتمل على التكاليف 
 .170الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة وذلك على مدى مدة المشروع كاملة
                                                          
 .722أ.د. محمد الروبي، مرجع سابق، ص169 
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( والتي تضمنت شروط 2في مادته رقم )وفي هذا النطاق، فقد نص القانون المحلي إلمارة دبي 
يشترط إلبرام عقد الشراكة وفًقا ألحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذو  -بالشراكة، على أنه: "
 ".جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية
إذًا كان اتجاه المشرع المحلي إلمارة دبي مشابهًا لما ذهب إليه المشرع االتحادي ولكنه كان أكثر 
إيجازًا وتحديدًا، فمتى كان المشروع ذو جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، يجوز لها اللجوء 
للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها، إاّل أنه ينبغي إثارة نقطة هامة وهي أن المشرع االتحادي أدرج 
توافر ى أن تالحاالت على سبيل التعداد بينما المشرع المحلي إلمارة دبي أدرج هذه الحاالت عل
 مجتمعة وليس متفرقة.
وتحلياًل لنص قانون إمارة دبي فإنه يتعّين على جهة اإلدارة التأكد من الجدوى االقتصادية والمالية 
اّل ُسّد  والفنية واالجتماعية للمشروع حتى تستطيع تنفيذه من خالل الشراكة مع القطاع الخاص، وا 
 .171روط األخرى الواردة في ذات المادةباب الشراكة أمامها، هذا باإلضافة إلى الش
في مادته الرابعة إلى أنه: "ال يجوز  2111( لسنة 72وقد ذهب المشّرع المصري في قانونه رقم )
طرح مشروعات المشاركة إال بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، المنصوص عليها في 
مختصة، في ضوء الدراسات التي تعد ( من هذا القانون، بناًء على طلب السلطة ال11المادة )
( من هذا القانون، لبيان 17تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليها في المادة )
جدوى مشروع المشاركة، وضمان مستوى اإلنتاج والخدمات، وجودة أصول المرافق وصيانتها، 
 وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون".
                                                          
على أنه:  ،بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي 7126( لسنة ٢٢قانون رقم )ال( من 6تنص المادة )171 
 القانون.تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة، ووفق ا ألحكام هذا  -أ"
 يشترط إلبرام عقد الشراكة وفق ا ألحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذو جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية. -ب
ال يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في  -ج





نوع هذه الدراسات وما يجب أن تحتوي  172( من الالئحة التنفيذية للقانون 2وقد فصلت المادة )
عليه، فتنص المادة المشار إليها على أنه: "على الجهة اإلدارية التي ترغب في تنفيذ مشروع أو 
 أكثر من مشروعاتها المدرجة بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية بطريق المشاركة أن تعد
دراسة فنية وبيئية واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية تحت إشراف الوحدة لبيان جدوى تنفيذ 
 مشروع المشاركة وفقًا ألحكام القانون.
ويجب أن تتضمن هذه الدراسة بيان القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوى اإلنتاج والخدمات، 
تمرارية انة هذه األصول بما يحفظها، ويكفل اسوجودة أصول المرفق الذي سيتم تنفيذه وكيفية صي
استخدامها بحالة جيدة في الغرض الذي أنشئت من أجله خالل مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد 
 انتهائه".
ويتضح بهذه النصوص أن المشرع المصري كان واعيًا وحذرًا بأن قّيد اختيار نظام المشاركة مع 
من أهمها إعداد دراسات تحت إشراف الوحدة إجراءات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات بعدة 
راكة في التعاقد عن طريق الش المركزية للمشاركة، فقد ألزم المشرع المصري جهة اإلدارة الراغبة
 بإجراءين على النحو اآلتي:
أن يكون المشروع المراد إبرامه بالشراكة مع القطاع الخاص مدرجًا ضمن خطة التنمية  .1
 تماعية.االقتصادية واالج
إذًا جهة اإلدارة الراغبة في التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص في شأن مشروع ما، يتعّين أن 
 للسنة. 173 يكون هذا المشروع مدرجًا بشكل مسبق في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية
                                                          
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون مشاركة  7122لسنة  772الئحة التنفيذية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم صدرت ال172 
 .7121لسنة  22القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 
اري، تدرج فيها تطورات االقتصاد العالمي، باإلضافة إلى هي خطة تعتمد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلد173 
 7122مرتكزات وأولويات التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، مثل ما تم إدراجه في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لسنة 





 واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية.إعداد الجهة اإلدارية دراسة فنية وبيئية  .2
والمعّدل بالمرسوم رقم  2111-229لك هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي في المرسوم رقم وكذ
تخضع عقود الشراكة لتقييم أولي على اآلتي:  174، فقد نص في مادته الثانية2114لسنة  222
ية يبّين األسباب االقتصادية والمال ينفذ بمساعدة إحدى هيئات الخبراء المنشأة بموجب مرسوم،
 .نية واإلدارية التي تقود الشخص العام إلى االلتزام بإجراءات إبرام مثل هذه العقودوالقانو 
وتضع كل هيئة من هيئات الخبراء، في مجال اختصاصها، منهجية تحدد معايير وضع هذا 
تلف ويشمل هذا التقييم تحلياًل مقارنا لمخ. التقييم وفقا للشروط التي يضعها وزير االقتصاد
يما من حيث التكلفة اإلجمالية باستثناء الضرائب، وتقاسم المخاطر واألداء، وكذلك الخيارات، ال س
وعندما يتعلق األمر بمعالجة حالة ال يمكن التنبؤ بها، فإنه . من حيث شواغل التنمية المستدامة
 :ال يمكن إبرام عقود الشراكة إال إذا تبين، في ضوء التقييم، ما يلي
                                                          
174 I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours 
de l'un des organismes experts créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère 
économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la 
procédure de passation d'un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de 
compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation dans les 
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation comporte une analyse 
comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des 
risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. 
Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.  
 
II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :  
 
1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en 
mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le 
montage financier ou juridique du projet ;  
 
2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard 
préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une 
mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation 
imprévisible ;  
 
3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service 
public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la 
réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages 
et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère 





كب، فإن جهة اإلدارة غير قادرة على تحديد الوسائل التقنية أنه نظرًا لكون المشروع مر  .1
 .موضوعيًا لتلبية احتياجاته بشكل مسبق، أو وضع الترتيبات المالية أو القانونية للمشروع
أو أن المشروع ذو طابع عاجل، عندما يتعلق األمر بمواجهة التأخير الذي يضر بالمصلحة  .2
لجماعية أو ممارسة مهمة الخدمة العامة، أيا كانت العامة التي تؤثر على تحقيق المعدات ا
 . أسباب هذا التأخير، أو لمواجهة حالة ال يمكن التنبؤ بها
أو حتى مع األخذ في االعتبار خصائص المشروع، ومتطلبات الخدمة العامة التي يكون  .2
ة، لالشخص العام مسؤواًل، أو أوجه القصور والصعوبات التي لوحظت في تحقيق مشاريع مماث
فإن استخدام مثل هذا العقد يقّدم للميزانية العمومية مزايا أكثر مؤاتاة من مزايا العقود األخرى 
 .للنظام العام، وال يمكن أن يكون معيار الدفع المؤجل وحده ميزة
ويتّضح بذلك لجوء المشرع الفرنسي في مرسومه أيضًا إلى إجراءات ينبغي مراعاتها قبل اتخاذ 
دية وتتمّثل في تقييم أولي يوّضح األسباب االقتصاعقد الشراكة مع القطاع الخاص، القرار بإبرام 
 .والمالية والقانونية واإلدارية التي تقود الشخص العام إلى االلتزام بإبرام عقد الشراكة
سبق وأن أوضحنا الجدوى المالية واالقتصادية، وسنقوم بتوضيح المقصود بالجدوى الفنية 
 ي أوردها المشرع المحلي إلمارة دبي في قانونه.واالجتماعية الت
 : حاالت التعادد بنظام الشراكة المستندة إلى العوامل الفنيةالفرع الثاني
لّما كانت مشاريع الشراكة التي تلجأ لها جهة اإلدارة متعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية 
 ضخمين، فقد يشترط المشرعللدولة، وهي مشاريع ضخمة تستهلك تمويل ضخم ووقت وجهد 
للجوء إلى التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص أن يتوافر الدافع الفني بعبارة أخرى أن يتصف 





برات د تكون هذه الصعوبات مثل الخالتي تواجه جهة اإلدارة وتكّبل يدها عن تنفيذ المشروع، وق
الفنية والتكنولوجية ونقص اآلالت والمعدات الالزمة لتنفيذ المشروع، باإلضافة إلى المواد والعمالة 
 .175الفنية الالزمة للقيام بعملية التشغيل
 ويقصد بالدافع الفني مجموعة الوسائل التكنولوجية والفنية السائدة في المجتمع
دارة المخازن في الحكومة االتحادية فتنص الفقرة وبإنعام النظر في  نصوص الئحة المشتريات وا 
دارة المخازن في الحكومة االتحادية على أنه ُيسمح 14الثانية من المادة ) ( من الئحة المشتريات وا 
. أن يكون 2ص في الحاالت اآلتية: "للجهة االتحادية باللجوء إلى التعاقد بالشراكة مع القطاع الخا
طاع الخاص قادًرا على االرتقاء بجودة الخدمات أو األعمال المطلوبة، مقارنة مع أداء إحدى الق
 ...".الجهات االتحادية لهذه الخدمات أو األعمال بشكل منفرد
فمن ضمن الحاالت التي سمح المشرع االتحادي للجهات الحكومية االتحادية اللجوء في تنفيذ 
خير الخدمات أو األعمال المطلوبة بجودة ال تستطيع جهة مشاريعها للقطاع الخاص، توفير األ
اإلدارة توفيرها حال تنفيذها للمشروع بنفسها، فقد تنقصها خبرة فنية بالنسبة للموارد البشرية أو 
 الموارد الفنية.
جراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في  وقد أكد على ذلك دليل أحكام وا 
جراءات السابقة على التعاقد، فقد أشار أنه في مرحلة دراسة وتصميم المشروع، تتولى تنظيمه لإل
لجنة المشروع بمعاونة فريق العمل والجهة االتحادية المعنية، إعداد دراسة أولية حول المشروع 
واالقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك مدى اهتمام  الفنيةالمشترك تتناول الجوانب 
مستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل الالزم، وترفع تقريرًا من خالل وزارة المالية إلى اللجنة ال
 المالية واالقتصادية يتضمن توصيتها بشأنه.
                                                          





ومن ضمن الجوانب الهامة التي توضحها هذه الدراسة، دراسة قابلية التنفيذ من الناحيتين التقنية 
ة تحليل الجوانب التقنية للمشروع لتأمين المخرجات المطلوب والعملية، بحيث تتضمن هذه الدراسة
، وتحدد معايير التشغيل والتكنولوجيا المستخدمة 176كما تم التوصل إليها في دراسة الحاجة
 والصيانة.
كما تتضمن هذه الدراسة استعراض الخطوط العريضة للتصاميم الهندسية المحتملة للمشروع ومدى 
لقوانين ابقتها مع المعايير والمقاييس اإلنشائية المعتمدة في الدولة ومراعاتها لقابليتها للتنفيذ عبر مط
 ذات الصلة.
من جهة أخرى يجب دراسة الموقع من الجهة التقنية عبر إجراء تحليل لتضاريس األرض عبر 
ما  والدراسات الطبوغرافية وتحليل لطبيعة التربة ومكوناتها الجوفية عبر دراسة الجغرافية الفنية أ
 .   177يسمى بالدراسة الجيوتقنية
د نص القانون فقوهو ذات االتجاه الذي سلكه المشرع المحلي إلمارة دبي فقد اشترط الجدوى الفنية 
يشترط  -ب( والتي تضمنت شروط الشراكة، على أنه: "2المحلي إلمارة دبي في مادته رقم )
ة وفنية وماليالمشروع ذو جدوى اقتصادية  إلبرام عقد الشراكة وفًقا ألحكام هذا القانون أن يكون 
 ".واجتماعية
                                                          
الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يتضمن دراسة المشروع المشترك وتصميمه وفق دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين 176 
في حد األدنى عدة أقسام أولها الدراسة المفصلة للحاجة، تحدد هذه الدراسة الفجوات الموجودة في الخدمة العامة، وتحلل نوعها 
التوصل إلى المحددات الفضلى للمشروع لتلبية وحجمها بطريقة مفصلة، ودراسة مدى مالءمة المشروع المقترح لسد هذه الحاجة، و
تلك الحاجة، ويقصد بالفجوات أي تقصير سواء كان على صعيد نوعية الخدمة، الكم المطلوب من الخدمة المقدمة، أو عدم وجود أو 
 عدم تقديم الخدمة بتاتا .





اإلطار الزمني ومقابل التعادد بالشراكة بين الجهات الحكومية المبحث الثاني: 
 والقطاع الخاص
يعد عقد الشراكة من العقود الزمنية التي يطول فيها التعاقد وذلك نتيجة لمحلها وهو 
ها، مّما ُيكِسب اإلطار الزمني أهمية في معرفة جهة المرفق العام أو الخدمة العامة التي يقدم
ع باإلضافة إلى ضخامة تمويل هذه المشارياإلدارة مدة تنفيذ العقد وتاريخ تسليم المشروع لها، 
 وبالتالي ينبغي أن يكون كاًل من اإلطار الزمني ومقابل التعاقد واضحًا بالنسبة للطرفي.
د اإلطار الزمني لعقد الشراكة، وفي الثاني مقابل التعاقوعليه فإننا سنستعرض في المطلب األول 
 بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
 المطلب األول: اإلطار الزمني لعقد الشراكة
تتسم عقود الشراكة بالتعقيد وطول المدة الزمنية رجوعًا إلى طبيعتها المركبة، ولّما كانت 
 كان البد من تحديد الحدود الدنيا والقصوى لها.هذه العقود تتصل بالمرافق العامة، 
وتتأّتى أهمية ذلك من التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية في مجال تنفيذ العقد اإلداري بمراعاة 
مدة التنفيذ المحددة في العقد، ولما يترتب على مخالفة ذلك من تأخير في التنفيذ أو التسليم من 
يخلو أي عقد إداري من النص ال يكاد  توقعها على المتعاقد، إذ رة أنغرامات وجزاءات لجهة اإلدا
 .178على تنظيم غرامة التأخير وتحديد مقدارها
                                                          





ولّما كانت عقود البوت تمثل إحدى الوسائل الهامة لإلدارة في مجال تسيير المرفق العام، لذا فإن 
ولية التي للقاعدة األص احترام شركة المشروع للمدد المنصوص عليها في العقد ُيعد ترجمة فعلية
 .179تحكم سير المرافق العامة بنظام واضّطراد
وتختلف مدة التنفيذ من مشروع آلخر، فمدة تنفيذ إنشاء وتشغيل محطة كهربائية تختلف عن مدة 
 .180تنفيذ إنشاء مطار أو بنية تحتية لطريق ما
، وهي مدة طويلة قد وع واستثمارهوتدل عبارة مدة التنفيذ على الفترة التي ُتمنح للملتزم لتنفيذ المشر 
تصل إلى تسعة وتسعين عامًا، وهي مدة من الضروري مراعاة إتاحتها الفرصة للمتعاقد باسترداد 
 .181ما تم دفعه من نفقات، فضاًل عن ابتغائه الحصول على األرباح على نحو معقول
 وسنوّضح في ذلك المدد الزمنية بالنسبة للتشريعات المقارنة.
بإصدار دانون تنظيم مشاركة  4010لسنة  76الزمني لعقود الشراكة وفق القانون ردم  اإلطار
 القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون تنظيم الشراكة في مصر على أنه: "...وال 
نوات وال تزيد على ثالثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس س
 ".... والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير،
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 .2د. سمير برهان، مرجع سابق، صـ 180 





مع العلم بأن القانون منح مجلس الوزراء صالحية الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد 
صلحة عامة م مع شرط توافربناًء على توصية اللجنة العليا لشؤون المشاركة على ثالثين سنة 
 .جوهرية
إال أنه لم يمنح صالحية الموافقة على تقليص الحد األدنى لهذه العقود، بعبارة أخرى أي عقد  
تقل مدته عن خمس سنوات مع توافر العناصر األخرى ال يعد عقد شراكة وليس لجهة اإلدارة أن 
 تبرم عقد شراكة لمدة تقل عن خمس سنوات.
ضخامة تكلفة المشروع بما يضمن استعادة المشروع للتكاليف  وقد تتمثل المصلحة العامة في
نشاء وتطوير المشروع أو تمويله وتطويره بحسب األحوال  .182االستثمارية التي تكّبدتها لتمويل وا 
وأتى تحديد مدة العقد بهذا الشكل النوعي يرتبط بمحل وطبيعة التعاقد الضخمة، إذ يرتبط تنفيذ 
 ت بنية أساسية، وهذا يحّتم عليها أن تكون ذات مدة طويلة نسبية.العقد بمرافق عامة ومشروعا
ولطالما انتقد الفقه طيلة مدة عقود الشراكة على هذا النحو، ذلك أنه يعد نزواًل من الدولة عن 
سلطتها األصيلة في تنظيم المرفق العام وهو ما ال يجوز، كما أنه لم يعد مبررًا بعد تطور الوسائل 
مية الحديثة التي تسمح بإنجاز أعمال المرافق العامة في مدد قصيرة عما كان عليه الصناعية والعل
الحال من قبل، كما أن طول تلك المدة على هذا النحو يصطدم باعتبارات السيادة الوطنية وخاصة 
، ويعد سطوًا على حقوق 183بعد االنطالقات السريعة التي شهدتها حركات االستقالل في بالد عدة
 .184التي تقيدها تلك المدة وتعتبر قيدًا بدون مبرر ألجيال بعدها أجيالاألجيال 
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دارة المخازن لدى الحكومة االتحادية اإلطار الزمني للتعادد بالشراكة وفق  الئحة المشتريات وا 
جراءات عقود الشراكة   بين الجهات االتحادية والقطاع الخاصودليل أحكام وا 
 تحكم الضوابط العامة للتعاقد بالشراكة بين الجهات باالطالع على الئحة المشتريات التي
نما تركت حوكمة إجراءات  الحكومية والقطاع الخاص، فإنها لم تحدد مدة التعاقد بالشراكة، وا 
جراءات الشراكة لوزارة المالية،  عقود الشراكة بين الجهات االتحادية وبالرجوع إلى دليل أحكام وا 
زمنية معينة أو حدود قصوى ودنيا لتنفيذ عقود الشراكة، والجدير لم يحدد مدة  والقطاع الخاص فإنه
( أنواع عقود الشراكة ومن ضمن 1الملحق رقم ) -بالذكر أن المشرع االتحادي فّند في دليله 
التفاصيل التي ذكرها، مدة العقد، ويتضح بأنه حدد مدة العقد بالنسبة لبعض العقود مثل عقد 
ه ترك المدة مفتوحة بالنسبة للبعض اآلخر مثل عقود البناء سنة، إال أن 21- 21البوت من 
 سنة،  22والتملك والتشغيل ومدتها تزيد على 
وعلى الرغم من ذلك كّله نرجع إلى نقطة البداية وهي مدى إلزامية هذه النصوص بالنسبة للجهات 
 االتحادية والقطاع الخاص.
كاًل من المشرع المصري والمشرع المحلي  وال نتفق مع المشرع االتحادي في هذا النهج، إذ أن
إلمارة دبي، قد اتجها إلى تحديد الضوابط العامة والتي منها تحديد مدة التعاقد في القانون ذاته، 
ليست و  فما قيمة هذه المدد طالما أنها استرشاديةف ما اتجه إليه المشرع االتحادي، وهذا على خال
مية أم سترجئ أمرها في ذلك إلى خطة تنفيذ المشروع إلزامية، وهل ستلتزم بها الجهات الحكو 






تنظيم الشراكة بين  بشأن 4015( لسنة ٢٢دانون ردم )اإلطار الزمني للتعادد بالشراكة وفق 
  القطاعين العام والخاص في إمارة دبي
المحلي  متحدة، فإن المشرعخالفاً لما توّجه إليه المشرع االتحادي لدولة اإلمارات العربية ال
نما ترك ذلك مفتوحًا حسب االتفاق بين الطرفين ، مع تقييد ذلك بالحد 185لم يحدد مدة للتعاقد، وا 
( ثالثون عامًا من تاريخ توقيع العقد، أو التاريخ الذي تحدده لجنة 21األقصى للتعاقد وهو )
مة وبناًء على توصية لجنة وفًقا لمقتضيات المصلحة العا 187يجوز للجنة العليا، و 186الشراكة
 ( ثالثين عاًما.٠٣الشراكة على إبرام عقود شراكة لمدة تزيد على )
وقد يكون هذا االتجاه مشابه لما سلكه المشرع المصري، من أنه حدد الحد األقصى للتعاقد 
مال أع( ثالثون عامًا من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام 21بالمشاركة وربطه بفترة )
الموافقة على إبرام عقد مشاركة لمدة تزيد على ثالثين التطوير، وقد منح مجلس الوزراء صالحية 




                                                          
وهو ما ال نتفق معه بيد أن عقود الشراكة من العقود المكلفة والتي لها طابع خاص خصوصا  وأنها متعلقة بمرفق عام وتقديم خدمات 185 
المشرع المحلي بتحديد مدة زمنية معينة، تحديد الحد تلبي احتياجات األفراد الضرورية، ولما كان ذلك، كان من األجدى وإن لم يرغب 
األدنى واألقصى لها، وذلك لمراقبة أداء شركة المشروع والمقدرة على تنفيذ المشروع خالل الفترة الزمنية المحددة والحفاظ على 
 استمرارية المرفق العام.
"، وقد منحت هذه اللجنة ة الحكومية، وفق ا ألحكام هذا القانوناللجنة المشكلة لدى الجه لجنة الشراكة وفقا  للقانون المحلي هي: "186 
دراسة وتقييم العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية والقانونية، وتحديد العروض المقبولة عدة مهام بموجب أحكام القانون 
 أو ممثليهم القانونيين لحضور جلسة فتحبدعوة مقدمي العروض ، والمستبعدة، وتقييم مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة
 ...".المظاريف
بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية  7112( لسنة 72مرسوم رقم )اللجنة العليا هي اللجنة العليا للسياسة المالية، أنشئت بموجب 187 
 ،ة دبي ورفعها للمجلس التنفيذي العتمادهامناقشة وإقرار السياسة المالية إلمار-2، وتعديالته، من ضمن اختصاصاتها، في إمارة دبي
تحديد أولويات مشاريع التطوير العامة من حيث الغايات وأساليب  -7ى، اعتماد وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبر-7





 (: مدة التعاقد والصالحيات والشروط بالنسبة للشراكة في دبي ومصر1جدول )
صى واألدنى الحد األد 
 لمدة التعادد
صالحية الموافقة على  
 تمديد مدة التعادد
 الشروط
 الشراكة لدى إمارة دبي
 الحد األدنى: ال يوجد
 سنة 21الحد األقصى: 
اللجنة العليا للسياسة 
 المالية
مصلحة عامة + توصية 
 لجنة الشراكة
جمهورية  الشراكة لدى
 مصر
 سنوات 2الحد األدنى: 
 سنة 21الحد األقصى: 
 مجلس الوزراء
مصلحة عامة جوهرية + 
توصية اللجنة العليا 
 لشؤون المشاركة
 
 مقابل التعادد بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصالمطلب الثاني: 
قد يتمّثل المقابل المالي الذي يستحقه المتعاقد مع اإلدارة في الّثمن وهو الغالب، وقد 
د الثمن الذي سيحصل عليه المتعاقد من جهة اإلدارة من أهم يكون رسم، ويعد أسلوب تحدي
المسائل التي يحرص كال الطرفين على االتفاق عليها في العقد بطريقة واضحة ومحددة، وذلك 
 . 188للحيلولة دون وقوع خالفات بصددها في المستقبل
قد يتمثل يه، فتختلف ماهية المقابل المالي في عقد الشراكة حسب طبيعة المشروع المتعاقد عل
نشاء وتجهيز مشروع من مشروعات البنية التحتية أو أحد المرافق العامة،  المشروع في تمويل وا 
وع تشغيل المشر ليبدأ المشروع في تقديم الخدمة العامة بنظام واضطراد طوال مدة التعاقد، أو 
ن ُيناط بالجهة الحالتي، وفي هاتين وتقديم الخدمة للجهة الحكومية لتقوم األخيرة بتقديمه للجمهور
 .189الحكومية االتحادية تقديم مقابل تلك األعمال
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بينما قد يكون المشروع المناط إلى شركة القطاع الخاص استغالل المشروع وبيع المنتج أو تقديم 
الخدمة لمن تحدده الجهة الحكومية االتحادية وبذلك يكون أداء المقابل على عاتق المنتفعين 
 .190في حقيقته رسم مقابل خدمةالمستهلكين، وهو 
بإصدار دانون تنظيم مشاركة القطاع  4010لسنة  76وفق القانون ردم مقابل التعادد بالشراكة 
 الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة
 .191تقل قيمة العقد اإلجمالية عن مائة مليون جنيه حدد المشرع المصري على أال
فتح مجال  أنه إذ مائة مليون جنيهالحد األدنى للتعاقد ب المشرع المصري في تحديد وحسنًا قد فعل
بار أن على اعتأكبر لتطبيق هذا النظام القانوني على هذا النوع الضخم والمهم من المشروعات، 
الدولة متمثلة في الوزارات والجهات اإلدارية المختلفة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة في تقديم 
ماتها العامة للجمهور وبالتالي تسيير المرافق العامة بنظام واضطراد، ومن غير المنطقي أن خد
تقوم اإلدارة بتقييد هذا النوع من التعاقد بقيمة التعاقد ذاته، على النحو الذي إذا لم تكن قيمة العقد 
م القانوني الخاص لنظافيه مبلغاً معيناً فإنه ال يعد من ضمن عقود الشراكة وبالتالي ال يطبق عليه ا
بالشراكة، وقد يطبق عليه قانون المناقصات والمزايدات، وبالتالي ال تتوفر الضمانات والتسهيالت 
نما إجراءات من نوع آخر، ولطالما كانت الحكمة من  الواردة فيه وال يتم مراعاة اإلجراءات ذاتها وا 
 . 192ا النوع من العقودوجود هذا القانون توحيد المبادئ القانونية التي تحكم هذ
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مما يثير التساؤل حول ما إذا كان التعاقد بين جهة اإلدارة والقطاع الخاص يقدر بأقل من مائة مليون جنيه، فما هو النظام 191 
 ى لهذا التعاقد، فهل سيطبق قانون المناقصات والمزايدات في هذه الحالة؟القانوني الذي سيخضع له في ظل توافر الشروط األخر
 وهل من المجدي ذلك؟ بيد أنه كان الهدف من قانون تنظيم المشاركة توحيد المبادئ القانونية التي تحكم عقد الشراكة بين القطاعين.





وطبقًا لما ورد في المادة الثانية من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فال يحق لشركة المشروع 
البدء في تقاضي المقابل المادي في عقود المشاركة إال بعد أن تقوم جهة اإلدارة المتعاقدة بإصدار 
 .193المتاحة شهادة بقبول مستوى جودة األعمال أو المنتجات أو الخدمات
دارة المخازن لدى الحكومة االتحادية ودليل مقابل التعادد بالشراكة وفق  الئحة المشتريات وا 
جراءات عقود الشراكة   بين الجهات االتحادية والقطاع الخاصأحكام وا 
باستقراء أحكام الالئحة فإنها لم تشر إلى حدود قيمة تعاقد الجهات االتحادية بالشراكة مع 
لرجوع في هذا الشأن إلى الدليل يتضح أنه أشار من ضمن الشروط التي يجب أن القطاع، وبا
مليون درهم  211أن تزيد قيمة المشروع عن ، 194تتوفر في المشروع ليخضع ألحكام الدليل
من هذا الشرط المشاريع ذات الطبيعة االستراتيجية التي يتم تصنيفها ضمن مشاريع  ستثنىويُ 
 باالتفاق ما بين الجهة المعنية ووزارة المالية ممثلة بالمكتب الفني.الشراكة مع القطاع الخاص 
تنظيم الشراكة بين القطاعين  بشأن 4015( لسنة ٢٢دانون ردم )مقابل التعادد بالشراكة وفق 
  العام والخاص في إمارة دبي
يعد المقابل المالي من أهم حقوق شركة المشروع المتعاقدة مع الجهة الحكومية، ألنه 
لدافع األساسي الذي يجعل شركة المشروع تتحّمل مخاطر االستثمار في مشروعات البنية ا
                                                          
 .21المرجع السابق، صـ 193 






لغ مالي يتم صورة مبيتمّثل في فإن مقابل العقد قد  إلمارة دبي وفقًا للمشرع المحلي، و 195األساسية
 .196أو جزئي تحديده في العقد أو بصورة عائدات المشروع بشكل كلي
تحادي، لم يحدد المشرع المحلي حدود دنيا لقيمة التعاقد، ولكنه وعلى خالف المشرع المصري واال
من القانون السلطات المختصة باعتماد المشروعات وفقًا لقيمة  197أوضح في مادته الثامنة
 التعاقدات.
ونرى بأن المشرع المحلي قد لجأ إلى هذه الصياغة مراعاًة إلى أن المقابل المتفق عليه قد يتخذ 






                                                          
، صـ 7122وفاء محمود الببواتي، المقابل المالي في العقود اإلدارية، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 195 
766. 
عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع، تلتزم  ة على أنهعقد الشراكون المحلي إلمارة دبي في مادته األولى عّرف القان196 
الشركة بموجبه تنفيذ المشروع وفق ا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط الواردة في العقد، لمدة معينة وفي 
 روع بشكل كلي أو جزئي.مقابل مبلغ محدد أو بعائدات المش
 يتم اعتماد مشاريع الشراكة وفق ا للصالحيات التالية: -أ تنص المادة الثامنة من القانون المحلي على أنه: " 197
ا ماليًّا. -2  المدير العام أو من يفوضه، في حال كان عقد الشراكة يحقق إيراد ا أو وفر 
اإلجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة ال تزيد على  المدير العام أو من يفوضه، في حال كانت الكلفة -7
 ( مئتي مليون درهم.711.111.111)
( مئتي 711.111.111الدائرة، في حال كانت الكلفة اإلجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على ) -7
 مليون درهم.( خمسمئة 611.111.111مليون درهم ولغاية )
( 611.111.111اللجنة العليا، في حال كانت الكلفة اإلجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على ) -2






تناولنا في هذه الدراسة موضوعًا مهمًا على الصعيدين الدولي والوطني، وتتأتى هذه 
األهمية من محل هذا النوع من العقود إذ يقع على المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدمها 
د على نحو مضطرد، ولما يحمله هذا العقد من ضخامة في التمويل الحكومة أو جهة اإلدارة لألفرا
 المتعلقة لضوابطاوتعقيد في التركيب، فقد قسمنا دراستنا إلى فصلين، تناولنا في الفصل األول 
 والذي أوضحنا فيه ماهية هذا النوع الخاص والقطاع الحكومية الجهات بين الشراكة عقد بأطراف
 افة إلى طبيعته القانونية وتكييفه القانوني من بين العقود اإلداريةمن التعاقد وخصائصه باإلض
 األخرى.
ّنا فيه صور وبيّ صور عقود الشراكة واإلطار الزمني لتنفيذها، فقد عرضنا في الفصل الثاني  أّما
عقود الشراكة والحاالت التي تلجأ بسببها الحكومة أو جهة اإلدارة للتعاقد بالشراكة مع القطاع 
















توزيع و  تتعلق باختيار جهة اإلدارة للمتعاقدضوابط لعقود الشراكة  أوجد المشرع االتحادي .1
تأهيل و  المخاطر بين الطرفين، والمراحل السابقة على التعاقد مثل أسس اختيار الشريك
قيق التوازن بين حقوق والتزامات جهة اإلدارة المشرع اإلماراتي في تح وقد نجح، الشركات
 والمتعاقد أو المستثمر األجنبي معها.
 
الدليل اإلرشادي يضفي مرونة أكثر من ناحية اختيار المتعاقد مع جهة اإلدارة وكيفية  .2
توزيع واحتساب المخاطر بين الطرفين بداًل من التقيد بوجود تشريع جامد قد يمنع اإلدارة 
، فقد كفل الدليل مرونة اإلجراءات إمكانية استقطاب الكفاءات الفنية بعض األحيان من
مكانية تقييم التجربة الحالية وتعديلها على النحو الذي يضمن تقليل األخطاء لحد  وا 
 اختفائها بإجراءات مبسطة.
 
دارة المخازن االتحادية قيود  يتعّين تحديد .2 لى الجهات عرئيسية وفق الئحة المشتريات وا 
 مرفق لتعاقدا محل يكون  مثل أن االلتزام بها، ية الراغبة في اللجوء للتعاقد بالشراكةالحكوم
 معقدة، صفة وذات مركبة العام المشروع طبيعة تكون  أو أن عامة، خدمة تقديم أو عام
 مةالعا المرافق من مرفق يعّطل الذي النحو على عاجل النوع هذا من التعاقد يكون  أن
هذا كّله يستلزم إعادة تقييم هذا النظام مع مراعاة دراسة التجارب ، و التعاقد تأخير حال
حي النواالتي تمارسها الحكومة في مشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص من 
 واجه كاًل منهما ومنهجية إدارتها أو القضاء عليها.التحديات التي ت المالية والفنية كذلك
 
في الدولة لعدة إمارات بشكل مرن ويسير إال أن موضوع من الممكن تطوير البنية التحتية  .1
الشراكة يواجه ضعف في الوعي العام سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص 
أو المجتمع، مما يستوجب إنشاء حمالت إعالنية توضح تخطيط الوزارات في مشروعاتها 
خاص ها إلى التعاقد مع القطاع الالمتعلقة بالمرافق والخدمات العامة والتي تكون بحاجة في
لضمان تنفيذها بشكل فني، وتخفيف العبء المالي عن خزانة الدولة، واألهم من ذلك كّله 






دارة 14الواردة في المادة )تقييد الجهات االتحادية بالصور عدم  .1 ( من الئحة المشتريات وا 
 ،سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الحكومة االتحادية، وسردها على المخازن في
فيجوز لجهة اإلدارة أن تلجأ مثال إلى عقود الشراكة في المشروعات ذات الطبيعة الفنية 
 المعقدة.
 
كذلك نوصي بإعادة دراسة األداة التشريعية لتنظيم الشراكة على مستوى الدولة، وأن يتم  .2
بين الحكومات المحلية والحكومة االتحادية توحيد الجهود ل العمل على ذلك من خال
ات يعات محلية أخرى أو سياسلتوحيد النظام ومنع أي تعارض قد ينشأ نتيجة وجود تشر 
محلية، لما سيؤديه من استقرار تشريعي بالنسبة لنظام التعاقد بالشراكة وبالتالي اطمئنان 
 ولة العامة.المستثمرين األجانب وجذبهم نحو مشروعات الد
 
لشراكة ا أن يتم إعادة دراسة مدة التعاقد بالشراكة بالتنسيق مع حكومة دبي لتوحيد مدة عقد .2
 إلمارة دبي عام ووردت في القانون المحلي (22 إلى 21) حيث أنها وردت في الدليل من
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  ميةالخاص، دار اليازوري العلرشيد، د. فرحي كريمة، الشراكة بين القطاعين العام و  فراح .12
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بو زيد بن محمود، تقرير مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب التراضي  .2






أ.د حمدي أبو النور السيد، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجلة األمن  .2
 .2112والقانون، أكاديمية شرطة دبي، 
سمير برهان، عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص في النظام الفرنسي، ندوة  د. .1
 .2114نمية اإلدارية، العربية للت عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة
باجيس الفواعير، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المجلة الدولية  سيف .2
 .2117للقانون، أبريل 
ة، العربية للتنمية اإلداريأحمد هماش، عقود المشاركة وسيادة الدولة، المنظمة  السالم عبد .7
2114. 
كز لتشريعي المصري والسعودي، المر عبد العزيز بن محمد الصغير، القانون اإلداري بين ا .2
 .2112القانونية، الطبعة األولى،  القومي لإلصدارات
مجلة ،  PPP. عالء محي الدين مصطفى، القيود الواردة على اإلدارة في التعاقد بنظامد .4
 .2111ة اإلسكندرية، العدد األول الحقوق، كلية الحقوق، جامع
ة لمشروعية العقد اإلداري وأهميتها في أداء م. لؤي كريم عبد، األسس القانونية الالزم .9
 .2111السلطة العامة لواجباتها، مجلة ديالى، العدد الثالث والخمسون، 
د. لبانه مشّوح، الترجمة والتنمية الفكرية، القطاع اإلداري نموذجًا، مجلة جامعة دمشق،  .11
 .2111، العدد الثالث والرابع، 22المجلد 
ر القانوني لشرعية عقد المشاركة والوسائل البديلة لتسوية د. منى رمضان بطيخ، اإلطا .11
ية كل –منازعاته، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة حلوان 
 .2112الحقوق، 
قحف، عقود الصيانة، ورقة مقدمة الجتماع مجّمع الفقه اإلسالمي في دورة  د. منذر .12
 .م1994مبر نوف –مؤتمره الحادية عشرة، البحرين 
( والتحكيم في PPPندوة اإلطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص ) .12
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